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 الإهداء
 

 إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر المستنير؛ 

 في بلوغي التعليم العالي لفلقد كان له الفضل الأو 

 )والدي الحبيب(،  

 ره.مأطال الله في ع

 إلى من وضعتني على طريق الحياة، وجعلتني رابط الجأش، 

 وراعتني حتى صرت كبيرًا 

 )أمي الغالية(، 

 .أطال الله بعمرها

 إلى إخوتي؛ 

 من كان لهم بالغ الأثر في كثير من العقبات والصعاب. 

 إلى جميع أساتذتي الكرام؛ ممن لم يتوانوا في مد يد العون لي 

 دي إليكم بحثيهأ  
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 عرفانشكر و 
 

 الشكر لله عز وجل سبحانه الذي أعانني على إتمام هذا العمل

 ترفع كلمة الشكر لجميع أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 بجامعة عبد الحميد بمستغانم 

 بالعموم

 وبالأخص الأستاذ "بن عودة نبيل"  

 الذي لم يقصر معي في إنجاز هذه العمل 

 من خلال النصائح والتوجيهات

 وأعضاء لجنة المناقشة

 وأشكر كل من مد لي يد العون في مساري الدراسي
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 مقدمة:
إصـلاح للــدفاع الاجتمــاعي التــي تعتبــر أخذ النظام العقابي في الجزائر بالفلسفة الحديثة 

ة يلكوس ةـيـة السـالبة للحر يـذ الأحكـام الجزائيـة المنشـودة مـن تنفيإدمـاجهم الغا عادةإ  ن ويالمحبوسـ
مرحلة رهم لضيتهم قصـد تحين أساسا على إعـادة تـربيدماج المحبوسرتكز إيللدفاع الاجتماعي، و 

ـق رفع يالعـائلي أو الاجتمـاعي وعـن طر  ق إدمـاجهم فـي وسـطهميما بعد الإفراج سواء عن طر 
ـا متناسـبا ينـا مهنيمـا وتكو يـة تعليلعـائلي بضـمان المؤسسـات العقابمستواهم الفكـري والمعنـوي ا

ـق العمـل التربـوي يشـاطات ذات النفـع العـام عـن طر ـولهم إضـافة إلـى إشـراكهم فـي نيوقـدراتهم وم
 .هم روح الحس المدنييوبعث ف

ــاة المجموعـــة يــتعلم الانضــباط فــي حيلتربــوي إلــى جعــل المحبــوس هــدف هـــذا النشـــاط اي
ثقتــه فــي نفســه علــى  استرجاعمكنــه مــن ي يجــابيشــاط إة فــي نية والفكر يطاقتــه البدنــف يوتوظ

ـتج عنـــه مــن تفـــاعلات ينة والحـــد مــن الملــل ومـــا مســتقبل أفضــل بعـــد الإفـــراج عنـــه مـــن جهـــ
 .من جهة أخرى ه التمرد والإخلال بالنظام العام ية تجنيواضطرابات نفس

ـؤدي حتمـا إلـى يشـة واحـدة ممـا يراك مجموعـة مـن الأفـراد فـي معقـوم المجتمـع علـى أسـاس اشـتي
نمــو، أمــا إذا يزدهر المجتمــع و يـإذا توافقــت هــذه العلاقــات نهم فـيمــا بيـام علاقــات متبادلــة فيق

ضـعف المجتمـع، فكـان مـن ية والشـهوات والغرائـز يتعارضت بسـبب المصـالح الشخصـ
ها حفاظا على النظام العـام واسـتقرار يالعلاقات لمنع وقوع أي اعتداء علم هذه يتنظالضـروري 

 .ة من جهة أخرى يات الفردية للحقوق والحر يجهة وحماالمجتمـع مـن 

دا لفلسـفة الـدفاع يالقـانون تجسـ ظمـة التـي كرسـهاـذ الأنيباشـر تنفيه فإن قطـاع السـجون يوعل
ر يسـايـدف إقامـة نظـام عقـابي متطـور حة المعـالم بهية صـحيلاجتماعي وفق أسس علما

ـة المتضـمنة ين فـي إطـار القواعـد الدوليـة معاملـة المسـاجيـة المعاصـرة فـي ترقيالدولالأنظمـة 
 .لهم يةة الضرور ية والنفسانيلصحة اير الرعاين وتوفيلمعاملة المساجالحـد الأدنـى 

ـة يـة المتمثلـة فـي ضـمان حمايـؤدي مهمتـه المركز يجعلـه يـة كمـا يب عملير أسـاليـي تطـو وف
 .ن والتصدي لمسببات العود الإجرامييق إصلاح المحبوسيالمجتمع عن طر 
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نسان وعرفت منذ وجوده وتطورت وتعقدت لإرة اجتماعية مرتبطة باهتعـــد الجريمة ظاكما 
رة هالظاذه ه هفلا ونظرا لما تخها، مع تقدم المجتمعات وتطور لهئا ووساهجها وتنوعت مناهأشكال

الباحثين والدراسيين العديد من  تماماهتزال محل لا ى الدول بصفة عامة، كانت و لمن أضرار ع
مر لأا في بداية اهفوضعت ل.اهيلوالقضاء عا هم في معالجتهوالقانون سعيا من هورجال الفق

بين القتل  نتقامالاذا هأساليب  فاختلفتجماعة من المجرم لل نتقامالاا هدفهعقوبات كان 
لحروب بين القبائل وتباد ، فكانت تقام اهتلوقبيل المذنب هلتعذيب والنفي بل تعدت حتى إلى أ وا
جريمة، لالمجتمعات بدأت تتغير النظرة لر ا ومع تطو هأحد أفراد ارتكبها بسبب ذنب هى أخر لع

ا كان تفريد همهرت أفكارا جديدة لعل أ هفظ هة معلالمعامبالجاني وطرق  تمامالاهتحولت إلى 
سة الجنائية ا ما يعرف بالسياهة فيما بينلالمسؤولية الجنائية مشكالعقوبة وشخصية العقوبة وكذا 

ي سبيل الوقاية ووسائل ي البحث فهساسية لأا اهأن غايت لاا إهدافهوأ ا هوبالرغم من تعدد فروع
ل لامن خ أخرى الجريمة مرة  ارتكابن م هومنع احتواءهذا بإعادة هاني، بالج جتماعيالاالتكفل 
ى ذلك وتوفير وسائل الرعاية لحية التي تساعد علاصلإية واليهالتأ جية ولاالبرامج العتطبيق 

وغيره من  جتماعيالاتجاه بحركة الدفاع لإذا اه، وقد تمثل هفراج عنلإبعد ا هالمحقة ل
ح لاإص، ويمكن القول أن المؤسسات العقابية لم تنجح إلى حد ما في المعاصرة الاتجاهات
ما دفع بالعديد ، حريةلالسالبة ل هبعد إستنفاذ عقوبت هإلى جرائم هما يفسر عودت لهيهالجاني وتأ

ا هفاتلا ومخهمساوئحرية لتفادي للبة لذه العقوبات الساهاء إلى البحث عن بدائل لهمن الفق
 .المادية والمعنوية

فة لا المختهبصور قد يفسر بفشل برامج الرعاية  هبعد إستنفاذ عقوبت هدة المجرم إلى إجرامإن عو 
ارات هتعمم طرق وم هل، واحتكاك المساجين فيما بينهم مما يؤدي بالسجين السجون  ازدحامعن 

روج المجرم إلى المجتمع وخ اانقضاؤهاء تنفيذ العقوبة أما بعد ذا أثنهجرام لإجديدة في ميدان ا
مع والنظرة الدونية ي عقوبة المجتهو ا هبوضع أقصى من العقوبة في حد ذات محالة لافسيقابل 

 همر الذي يقف حاجزا دون إدماجلأاميش حتى من طرف أصدقاءه ها والتهالتي يقابل ب
ن نجحت إو حتى  هعودة إلى جرائملمحالة ل لا هسيؤدي ب ههبواب في وجلأق ال، فغاجتماعيا

العقابي الحديث إلى البحث  همر الذي دفع الفقلأا، فةلا المختهح بصور لاصلإبرامج الرعاية وا
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ون أنجع بيات تكلا من سهخاصة قصيرة المدة لما فيحرية لعن بدائل العقوبات السالبة ل
 .اجتماعيا هإدماج إعادةو ح المجرم لاوبتكاليف أقل من أجل إص

وقبل الوصول للعقوبة السالبة للحرية لابد من وجود سند يثبت وضع المتهم مرتكب الجريمة 
داخل المؤسسة العقابية وهي ما تعرف بالأوامر الجزائية أو الأوامر القضائية أو سندات الحبس، 

 هذا ما تناوله في هذا العمل.

تتبع الجرائم المنصوص عليها ائي و الجزائية مهمة الضبط القض لقد خول قانون الإجراءات
الضبطية القضائية بموجب  الموظفين الذين لهم صفةجال القضاء والضباط والأعوان و الر  قانون 

 يليها. مامن قانون الإجراءات الجزائية و  12القانون وهذا حسب المادة 

 ات وجمعالتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبناط بالضبط القضائي مهمة البحث و وي
 قديمهم للقضاء قصد محاكمتهم وفقاالبحث عن مرتكبيها وتوقيف مرتكبيها وتالأدلة عنها و 

 للقانون.

 من قانون الإجراءات الجزائية أن مباشرة الدعوى العمومية من اختصاص 29كما نصت المادة 
 من نفس 35اء،كما أنه حسب المادة النيابة العامة و التي بدورها تتولى تنفيذ أحكام القض

ها في وضمانا لقيام الضبطية القضائية بمهام، البلاغاتو  ى المحاضر والشكاو  القانون تتلقى
 الإجراءاتمرتكبي الجرائم أجاز لها قانون  البحث عنالظروف أثناء البحث والتحري و  أحسن

قف أن تو  23/07/2001المؤرخ في 02-15 الأمرالمعدلة بموجب  51الجزائية في المادة 
المختص فورا بالأمر مع  عليها أن تطلع وكيل الجمهوريةالمشتبه فيهم و  الأشخاصللنظر 

 ذلك( . إلىتسبب ذلك )الدواعي 

 أهمية الموضوع: 

عرفهـا يـة التـي ية إدارة السجون والمؤسسـة العقابته من خلال إبراز مكانيأخذ الموضوع أهمي
ن الخاصـة يالترسانة من القـوان وجود كل هذهشهده من تطور مع يالقانون في بلادنا، وما 

ومدى مراقبة سندات التي بموجبها وضع المتهم آنذاك داخل المؤسسة  ،م هذا المجاليبتنظـ
 وتنفيذها.
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 أسباب اختيار الموضوع:

ة من النصوص التي تنصـب في ية القانونيثراء موضوعنا من الناحرة لإيتتمثل في الرغبة الكب
م يـق مطابقـة التنظـيل تحقيمتخـذة مـن طـرف المشـرع فـي سـبالإجـراءات الحداثـة  و هذا الموضوع
التعمــق فــي ة، يه قواعد حقوق الإنسان العالميرة السجون في الجزائر وفق ما تملالقـانوني لإدا

ات يالإشكالة لمعرفــة يــزة الأساســيرة الســجون باعتبــاره الركادم القــانوني لإيموضــوع التنظــ
خاصة أمام الكم الهائل من ق هذا القانون ومراقبة ذلك وتنفيذه ية التي واجهت تطبيالقانون

 .نيالمساج

 الهدف من الدراسة:

الدولة في مراقبة سندات  اانتهجتهى دور السياسة العقابية التي لذه الدراسة بالوقوف عهدف هت
ل العقوبات السالبة لامن خ اءسو  اجتماعياالحبس ولمعالجة وإصلاح المجرم وإعادة إدماجه 

 .اهة عنلحرية أو العقوبات البديلل

 إشكالية الدراسة:

 فيوتنفيذ سندات الحبس  الرقابةبعد التطرق للإلمام بالموضوع محل الدراسة والذي يتمثل في 
القضائية والإشكال الذي يطرح نفسه  كتابة الضبط تقوم به مصلحة العقابية والذي اتالمؤسس

في هذا المقام يتعلق بالنطاق القانوني لسندات الحبس في إطار تنفيذها داخل المؤسسات 
 العقابية.

 للإجابة عن هذا التساؤل لابد من تقسيم هذا العمل إلى فصلين وكل فصل إلى مبحثين كالتالي:

 الإجراءات الخاصة بسندات الحبس الفصل الأول:

 ماهية سندات الحبس المبحث الأول:

 نظام المثول الفوري  المبحث الثاني:

 ماهية المؤسسات العقابية الفصل الثاني:

 الوسط العقابي المبحث الأول:
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 المؤسسة العقابية كجهة تنفيذ ورقابة لسندات الحبس المبحث الثاني:

 

 المنهج المتبع:

دات الحبس المنصوص عليها قانونا اتبعنا في هذا العمل على المنهج الوصفي لوصف سن
بالأوامر الجزائية، والمنهج التحليلي لتحليل المواد والنصوص القانونية المتضمنة موضوع 

 دراستنا.
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 الفصل الأول: الإجراءات الخاصة بسندات الحبس
القديمة، حيث ظهرت تنظيماته الأولى في حضارة بلاد  الحضاراتالعدل الى  أصليعود 

الرافدين وعرف تطورا مهمًا على مدى قرون، ليأتي الإسلام بعدها ليعزز ويوسع من إطار 
العدل وتطبيقاته، والقضاء يعد من أهمها، فهو مرآة تعكس مدى تطور النظام القانوني للدول 

ينطبق كذلك على المشرع الجزائري الذي  ذلك ما يجعل التشريعات تسعى لتكريسه، وهو ما 
، بشكل يتماشى لأصحابهانظم مختلف قواعد تعزيز العدل وتطبيقه بهدف أداء الحقوق 

 . الإنسانومقتضيات حقوق 

 الإنسانالأصل في  أنتعتبر قرينة البراءة حجر الأساس لأي قاعدة إجرائية، والتي مفادها 
يكون مقيد بشروط ويُتخذ في  أنيجب  الإنسانس ببراءة يم إجراءاتخاذ أي  أنالبراءة، ما يعني 

 إلا إليهاالذي ينطبق على الأوامر القضائية كذلك حيث لا يلجأ  الأمرحالات استثنائية، وهو 
استثنائيا وتجسد ذلك في  أمرابالوضع رهن الحبس  الأمرللضرورة القصوى وقد اعتبر المشرع 

ات الجزائية والتي تجسد سياسة الجزائر في مجال التعديلات التي طرأت على قانون الإجراء
 وتتماشى مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر. الإنسانتطوير وترقية حقوق 

 إمامهالمتهم على المثول  بإرغامالأوامر القضائية تعد أداة في يد قاضي التحقيق، تسمح  إن
قدم  إذاالمتهم  أنفي القضاء  والأصلالقضاء  أماوتقديم دفاعه وحججه  بأقواله للإدلاء

لا تدع الشك في  إليهكانت الأفعال المنسوبة  وإذاقاضي التحقيق  أمامضمانات الحضور 
الأوامر  إلىتشكل خطر على سلامة المتهم في حالة بقائه حرا فلا يلجا  أواستمرار الجريمة 

 القضائية.

لتي من شانها ان تؤثر سلبا على حسن في حالات استثنائية ا إليهاومنه فهي إجراءات يلجا 
 سير العدالة وكشف الحقيقة وتوفير المحاكمة العادلة.
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 المبحث الأول: ماهية سندات الحبس

لذلك أثرنا ان نتعرض  ،بحث قانوني لأيالمدخل الطبيعي  ألمفاهيمي الإطاريعتبر 
لتعريف الأوامر الجزائية أو الأوامر القضائية ثم نعرج على تمييز الأوامر الجزائية عن غيرها 

 .من التصرفات التي يصدرها القضاء
نظرا لتسارع وتيرة الإجرام خلال الفترة الأخيرة، سعى المشرع الجزائري إلى البحث عن آلية 

اءات واختصارها بالشكل الذي يخفف من الأعباء على جديدة تضمن سرعة الفصل في الإجر 
القاضي والمتقاضي ويضمن تحقيق العدالة، فتكدس القضايا على مستوى المحاكم جعل من 

 .مواجهة الإجرام أمرا في غاية الصعوبة

، بتجسيد آلية جديدة كآلية من 02|15وبالفعل فلقد قام المشرع الجزائري في ظل الأمر رقم 
عة الجزائية وكأحد بدائل الفصل في الدعوى الجزائية، بإجراءات مختصرة وبسيطة آليات المتاب

 .لحسم القضايا دون إجراء تحقيق أو مرافعات، أي دون الأخذ بإجراءات المحاكمة العادية

 الأمرفي بداية الأمر المشرع الجزائري لم يعرف الأوامر الجزائية ولم يحدد مفهومها بل ترك 
هاء للاجتهاد في ذلك، لذا فقد حاولنا تحديد مفهوم لها، من خلال تعريف الفق أماممفتوحا 

 إلىاجتهادات الفقهاء في محاولتهم لتعريفها، ثم التطرق  إلىالأوامر في اللغة ثم التطرق 
 .خصائصها
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 سندات الحبس في التشريع الجزائري  المطلب الأول:

نظام الأمر الجزائي ليس ضرورة تفرضه ظروف العصر فقط، ولكنه نظام تشريعي عرفه  إن
تيجة ائية نالقانون المقارن منذ القدم وتأثر به المشرع الجزائري وكرسه في قانون الإجراءات الجز 

كرر، متطور السياسة الجنائية الحديثة، في قانون الإجراءات الجزائية من خلال القسم السادس 
ي، لفصل الأول من الباب الثالث، من الكتاب الثاني تحت عنوان: إجراءات الأمر الجزائمن ا

 7مكرر  380مكرر إلى  380وذلك في المواد من 

 مفهوم سندات الحبس :الأولالفرع 

رع الأوامر الجزائية كما سماها المش أوباعتبار سندات الحبس هي نفسها الأوامر القضائية 
 ذا الفرع مفهوم الأوامر الجزائية.الجزائري فنتناول في ه

 التعريف اللغوي  أولا:

 الأمر الجزائي كلمة مركبة من شقين:

 الأمر: وهو أمر، يأمر، أؤمر، مر، أمر فهو أمر والمفعول مأمور )للمتعدي(.

 شخص ما.تعليمات ل وأعطىأمر فلان أصدر أمرا -1 

 زعم واستبد وأصدر الأوامر بتكبر وسيطرة.ت -2 

 "1ئي فهو عقوبة مفروضة بنص قانوني على فعل ممنوع قانوناأما الجزا

 التعريف الفقهي ثانيا:

ات تعددت وتنوعت التعريفات التي وضعها الفقه لنظام الأمر الجزائي بالشكل الذي يعكس وجه
بين  نظرهم المختلفة، ولعل السبب الأبرز لهذا التنوع هو اختلاف الجهة المصدرة لهذا الأمر

ضي إصداره للنيابة العامة والقاضي، وبين من يجعل من إصداره حكرا على القا من يمنح سلطة
 .المختص فقط

                                                             
 .372، ص 2008الكتب، مصر، سنة ، عالم 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، ط 1
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وقد عرفه محمود نجيب حسني على أنه: " قرار قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية 
دون أن تسبقه إجراءات محاكمة جرت وفقا للقواعد العامة، ترتهن قوته بعدم الاعتراض عليه 

  ".1المحدد قانونا خلال الميعاد

وما يلاحظ على هذا التعريف هو عدم الإشارة إلى الجهة التي تصدر الأمر، كما أن عبارة 
يفصل في موضوع الدعوى الجنائية غير دقيق لأنها تشمل جميع الدعاوي الجنائية، بينما الأمر 

 2الجزائي خاص بفئة معينة.

ضي المحكمة الجزائية التي من وعرفه شريف سيد كامل بأنه: " قرار قضائي يصدره قا
اختصاصها النظر في الدعاوى أو عضو النيابة المختص في جرائم معينة، وذلك بناء على 

 "3على الأوراق دون حضور الخصوم ودون إجراء تحقيق أو سماع مرافعة الاطلاع

أمر والأوامر الجزائية ليست أحكاما وأقصى ما تكون أنها كالحكم أو على حد تقدير القانون 
نهائي واجب التنفيذ إذا لم يقرر الخصم عدم قبوله، فالحكم يفترض محاكمة وإعلانا للمتهم 

 .4ومرافعة ومداولة ونطقا بالحكم وهذا ما لا تعرفه الأوامر الجزائية

في حين عرفه سرى صيام على أنه: " مشروع صلح معروض على الخصوم إن قبلوه انتهت به 
لوه عادت إلى الأصل في المحاكمة الجنائية، وتعرض على الدعوى الجنائية، وان لم يقب

 "5المحكمة في ظل ضمانات المحاكمة العادية.

هو  وعلى هذا ومن خلال التعريفات السابقة يمكننا الخروج بالتعريف التالي: الأمر الجزائي
ة إجراء قضائي يصدر من المحكمة المختصة في الجرائم البسيطة دون إتباع إجراءات المحاكم

 .العادية، يستمد قوته التنفيذية في عدم الاعتراض عليه من قبل الخصوم

 التعريف القانوني ثالثا:
                                                             

 .270، ص 2016، جوان 45فوزي عمارة، " الأمر الجزائي في التشريع الجزائري"، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 1
أكرم زاد الكوردي، "أحكام الأمر الجزائي في قانون أصول المحاكمة الجزائية العراقي"، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، 2

 .52، ص 2018، يوليو 27العدد 
 .181، ص 2005شريف بسد كامل، الحق في سرعة الإجراءات، د ط، دار النهضة العربية، مصر، 3
 .480، ص 2006محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجزائية، د ط، دار الجامعة الجديدة، مصر، 4
  .190، ص 1998دار المعرفة الجامعية، عادل العليمي، الأحكام المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية، د ط، 5



 11 

المتضمن  01|78لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الأمر الجزائي بعد أن نص عليه القانون رقم 
حيث يلاحظ من خلال نص  1مكرر منه 392تعديل قانون الإجراءات الجزائية في المادة 

المادة أن أحكام الأمر الجزائي تقتصر على المخالفات فقط دون الجنح، إلا أنه وسع نطاقه 
المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية ليشمل الجنح، وذلك بموجب  02|15بموجب الأمر 

إصداره دون  من هذا القانون، كما أشار إلى إجراءات7مكرر 380 مكرر إلى غاية 380المادة 
 .2تعريفه تاركا ذلك للفقه

فهناك من يعرف الأمر الجزائي بأنه أحد بدائل الدعوى العمومية، وصورة من صور نظام 
الإدانة دون مرافعة، فيتم النظر في الدعاوى البسيطة أمام جهة قضائية بموجب أمر قضائي 

 .3دون إتباع إجراءات المحاكمة العادية

ر بتوقيع عقوبة على المتهم دون محاكمة، وبغير حضوره وإبداء وعرفه البعض على أنه أم
 4دفاعه أمام القضاء.

وهناك من عرفه على أنه:" أمر قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أن تسبقه 
إجراءات محاكمة جرت وفقا للقواعد العامة، وترتهن قوته بعدم الاعتراض عليه خلال الميعاد 

 . "5الذي يحدده القانون 

ويرى البعض أن الأمر الجزائي هو أمر يصدره القاضي بعد اطلاعه على أوراق الدعوى دون 
تحقيق أو مرافعة يقضي بالعقوبة الجزائية حصريا بالغرامة، وهو تعبير عن نظام الإجراءات 
المختصرة التي تستهدف تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في الدعاوى العمومية، وذلك بالنسبة 

                                                             
أيام إبداء من تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي  10مكرر" يثبت القاضي في ظرف  392المادة 1

 155/66يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال أقل من الحد الأدنى المقرر للمخالفة"، الأمر 
 .1978جوان  28المؤرخ في  01/78المعدل والمتمم بالقانون  1966يونيو  08 المؤرخ في

 .286، ص 2017، جوان 8عقاب لزرق، "نظام الأمر الجزائي دراسة على ضوء التشريع الجزائري"، مجلة القانون، العدد 2
 .13، ص 2011قية، بيروت،، منشورات الحلبى الحقو 1جمال إبراهيم عبد الحسين، الأمر الجنائي ومجالات تطبيقه، ط 3
 .637، ص 2012، 2دار النهضة العربية، ط  1أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء،4
 .115، ص 2013، 2محمود نجيب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الجزء 5
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نهائيا من جانب المحكمة، والتي يكون  يكون وجه الحق فيها ظاهرا لا يستوجب تحقيقاالتي 
 .1العمل القضائي قد استقر بخصوصها على عقوبة الغرامة

وهناك من يعتبر أن الفكرة الجوهرية التي تقوم عليها تشريع نظام الأوامر الجزائية هي أن أوراق 
الكافية للبت فيها دون اللجوء إلى مباشرة الإجراءات الملف في الجرائم البسيطة يتضمن الأدلة 

العادية من معاينات وسماع الشهود ومرافعات، فإذا اطمئن القاضي إلى الأدلة فيصدر أمره 
 .2بالعقوبة، وإلا يرفض إصدار الأمر ويحكم بالبراءة

 خصائص سندات الحبس وتمييزها عن باقي الأوامر الفرع الثاني:

السابقة يمكن استخلاص بعض الخصائص التي تميز هذا النظام مع شرح من خلال التعريفات 
 كل خاصية. 

 :تطبيق سندات الحبس يقتصر على الجرائم البسيطة أولا:

لقد تم اللجوء إلى نظام الأمر الجزائي من قبل أغلب التشريعات بما فيها المشرع الجزائري في 
مكرر من قانون  380ث أشارت المادة الجرائم البسيطة التي لا تعرف خطورة إجرامية، حي

الجزائية إلى أن تطبيق الأمر يكون في الجرائم البسيطة والثابتة، والتي عادة ما تكون  الإجراءات
 .3جرائم مادية لا تتطلب توافر القصد الجنائي

إن قلة أهمية بعض الجرائم البسيطة التي ليس لها أثر خطير على المجتمع هي التي استدعت 
مكرر من  380إلى تشريع نظام الأمر الجزائي، وهذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في اللجوء 

ق.إ.ج، واعتبر أن الجرائم التي تدخل في نطاق الأمر الجزائي هي الجرائم البسيطة التي تشكل 
ومن جهة أخرى فإن الجنح ذات الأهمية والجنايات لا تكون محل تحريك  .وقائع قليلة الخطورة

مكرر من ق.إ.ج،  380ت الأمر الجزائي وهذا بمفهوم المخالفة طبقا لنص المادة لإجراءا
والقانون الفرنسي أيضا حدد الجرائم الجنحية التي تدخل في نطاق الأمر الجزائي على سبيل 

                                                             
 1065ص. . 1984الجامعية، الإسكندرية، مصر، ، 4المطبوعات محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، دار 1

، ص 1984حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2
733. 

 .2015، 40الجزائية، ج ر، العدد  الإجراءات، المتضمن قانون 2015جولية 23، المؤرخ في 02/15الأمر رقم 3
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من ق.إ.ج وهي أربعة عشر نوعا على سبيل الحصر والتي منها مثلا  495الحصر في المادة 
 .1نح التقليدجنح قانون المرور، أو ج

 الأمر الجزائي إجراء جوازي  ثانيا:

إن غالبية التشريعات التي أخذت بنظام الأمر الجزائي جعلت من اللجوء إليه أمر جواز الأمر 
الذي ينفي الصفة الإلزامية، فتبعا لسلطة التقدير والملائمة التي تتمتع بها النيابة العامة لها أن 

طه ورأت ضرورة من ذلك، كذلك للقاضي المحال إليه الملف تلجأ لهذا الإجراء متى توفرت شرو 
السلطة التقديرية في قبول إصدار هذا الأمر أو رفضه إذا ما رأى عدم ملائمة إصداره، فيعيد 

 .2الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراء

مجالها التشريعي كطريق  إن معظم التشريعات المقارنة التي تبنت نظام الأوامر الجزائية في
موجز لإنهاء الدعوى العمومية تكاد تتفق على اتخاذ إجراءات الأمر الجزائي كإجراء جوازي أو 
اختياري، ولذلك فإنه لا يمكن اعتبار اللجوء إلى هذا الطريق ضرورة أو أنه يشكل حقا للمتهم، 

لى وكيل الجمهورية الذي ومن ثم لا يجوز له أن يقدم طلبا لتطبيقه، ويرجع الاختيار هنا إ
صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوى العمومية في إتباع إجراءات الأمر الجزائي من 

 .3عدمه

مر مكرر من ق.إ.ج نجد أن المشرع الجزائري اعتبر أن اللجوء للأ 380وبالرجوع لنص المادة 
ن ورية ..."، ومالجزائي أمرا جوازيا، فجاءت الصياغة " يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمه

 ثم فإن المشرع ترك حرية الاختيار وكيل الجمهورية في تحريك إجراءات الأمر الجزائي من
  .عدمه

                                                             
1Cousquer . Traite De Procédure Pénale .Economica .Ed. 2013 . No 1225 .P827-Laurence Lazeges   ،Frederic 

Desportes 
علي أحمد رشيدة، "التكيف القانوني للأمر الجزائي"، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود سعدي، تيزي وزو، 2

 .66، ص 2017، سنة 1العدد 
 ،106، ص 2002عبد الرؤوف مهدى، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 3
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وفي التشريع المصري أيضا ترك المشرع حرية الاختيار للقاضي أو رجل النيابة العامة في 
ات الجنائية من قانون الإجراء  324،323إصدار الأوامر الجزائية، وذلك طبقا لنص المادتين 

 .1المصري 

 الأمر الجزائي من الإجراءات الموجزة ثالثا:

يتميز نظام الأمر الجزائي بالإيجاز والتبسيط، فهدفه اختصار الجهد والوقت والنفقات بالشكل 
الذي يؤدي إلى الفصل في الدعوى وتحقيق العدالة الرضائية، فهو يصدر بعد الاطلاع على 

مناقشة أو سماع دفاعه، فالأمر الجزائي غير قابل للطعن، وإن  الأوراق ودون حضور المتهم أو
 .2كان خاضعا للاعتراض عليه وعدم قبوله فيسقط وينظر في الدعوى بالطريق العادي

نظرا للعلة من تشريع نظام الأوامر الجزائية وتماشيا معها، فلا يمكن السماح للأطراف بمباشرة 
تمثلة في المعارضة والاستئناف وغيرها، لأنه إذا حقوق الطعن من خلال الطرق العادية الم

كانت الغاية الموجودة هي السرعة في الفصل وتبسيط الإجراءات، فإن فتح باب الطعن سيؤدي 
إلى عدم تحقيق العلة من تشريع الأمر الجزائي، لأن الخصوم سيلجؤون إلى تحويل قضاياهم 

وهنا تنتفي العلة التشريعية من استحداث  إلى قضايا عادية، وهذا ما يؤدي إلى استغراق الوقت
 .3نظام الأوامر الجزائية

 الأمر الجزائي مقترن بغرامة فقط رابعا:

لا يجوز إصدار الأمر الجزائي بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة تكميلية بل يجب أن يقتصر 
 380ادة الحكم على عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية فقط، وهذا تماشيا مع ما ورد في نص الم

الثانية من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أن القاضي يقضي بالبراءة  الفقرة 2مكرر 
 .4أو الغرامة

                                                             
 .82، المطابع الأميرية، ص 2007، 1قانون الإجراءات الجنائية المصري وفقا لآخر التعديلات، الطبعة 1

 .288، ص 2017، جوان 8جزائري"، مجلة القانون، العدد عقاب لزرق، "نظام الأمر الجزائي دراسة على ضوء التشريع ال2
 .25، ص 2011، منشورات الحلبى الحقوقية، بيروت، 1جمال إبراهيم عبد الحسين، الأمر الجنائي ومجالات تطبيقه، ط 3
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المصدر السابق 02-15الأمر رقم 4
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والملاحظ أن المشرع الجزائري يختلف عن بعض التشريعات التي أجازت للقاضي أن يصدر 
أيضا رد عقوبات تكميلية مع عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية، كالمشرع المصري الذي أجاز 

المصاريف، والفصل في الدعوى المدنية التبعية مع الدعوى العمومية وفي التشريع الجزائري 
يجب أن يتطرق الأمر الجزائي إلى الدعوى المدنية ولكن بشرط إذا كانت لا تستدعي مناقشة 
وجاهية ولكن الغموض الذي يثار هنا هو كيفية تقرير القاضي الجزائي لقيمة التعويضات في 

ياب طلبات الطرف المدني لأنه يصطدم بأهم المبادئ التي تخضع لها الدعوى المدنية وهي غ
 .1الحكم بما لم يطلبه الخصوم

 الأمر الجزائي لا يخضع للإجراءات العادية خامسا:

يعتبر أهم ميزة أو خاصية يتسمها الأمر الجزائي هي عدم خضوعه للإجراءات العادية 
الإجراءات والاقتصاد في النفقات، وبذلك يتحقق مبدأ السرعة في  للمحاكمة، وذلك بهدف تبسيط

الإجراءات والفصل دون أن يتضرر أحد أطراف الخصومة الذي كفل لهم المشرع حق 
 .2الاعتراض على الأمر الجزائي عند عدم قبوله

ضمن تتمكرر من ق.إ.ج وما يليها التي  380فبالرجوع إلى الإجراءات المشار إليها في المادة 
في إجراءات الأمر الجزائي نجدها تختلف تماما عن إجراءات المحاكمة العادية، فالقاضي يكت

بمحاضر الضبطية دون ضرورة تحديد الجلسة أو مرافعة مسبقة كما نصت على ذلك المادة 
  .من ق.إ.ج 2مكرر 380مكرر والمادة  380

ودون حضور المتهم أو محاميه ولا  وعليه فإن إجراءات الأمر الجزائي تكون دون تحقيق نهائي
 .3يكون النطق به في جلسة علنية

                                                             
. إذا كانت ثمة - تطبق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم " لا 04الفقرة  1مكرر 380نصت المادة 1

حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها"، وبمفهوم المخالفة فإن الأمر الجزائي يصدر بالغرامة ويفصل فى الدعوى 
 .المدنية في الحالات التي لا تستدعى هذه الأخيرة مناقشة وجاهية وبحضور الأطراف

 2015/11/12خلفى عبد الرحمان، مداخلة بعنوان " الأمر الجزائي بين المزايا والعيوب " مقدمة لليوم الدراسي المنظم يوم 2
 .06، ص 2015بجامعة بجاية حول تعديلات قانون الإجراءات الجزائية لسنة ،

ء، مكتبة رجال القضاء، القاهرة، مصر، الجزء مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلق عليه بالفقه وأحكام القضا3
 .338، ص 2005، 2
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ما كان لزاما علينا من خلال هذه الدراسة أن نميز نظام الأمر الجزائي عن باقي الأوامر و 
 الخلط يتشابه به مع سائر الأنظمة الإجرائية الجنائية المنصوص عليها في القانون وهذا لتجنب

نظمة لى بيان أهم أوجه الاختلاف بين الأمر الجزائي وغيره من الأبينهم، ولقد تم التركيز ع
 .المشابهة له

من أهم أوجه الاختلاف بين الوساطة والأمر الجزائي  : تميز الأمر الجزائي عن الوساطة 1- 
هو اختلافهما من حيث الطبيعة القانونية، فإذا كان الأمر الجزائي يعد شكلا من أشكال الفصل 

عمومية، فهو بديل ليس فقط للدعوى العمومية بل للحكم القضائي أيضا، أما في الدعوى ال
الوساطة فهي لا تفصل في موضوع الخصومة، وإنما تقوم بإنهائه وديا عن طريق النيابة العامة 
وليس عن طريق القاضي كما هو الحال في الأمر الجزائي، في حين تقتصر العقوبة في الأمر 

ما الوساطة فلا يعبر المقابل فيها عقوبة فقط بلتدبير أيضا والتي تأخذ الجزائي على الغرامة، أ
 .1شكل تعويض للضحية ماديا ومعنويا

يعد الأمر الجزائي أوسع نطاقا من الصلح فهو يصدر في  : تميز الأمر الجزائي عن الصلح-2
لح فهو يوجب المخالفات والجنح التي يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة، بينما الص

في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، كما ان المبالغ المالية المدفوعة في الأمر الجزائي 
تعتبر من قبيل الغرامة، بينما الصلح فيعتبر نوع من التعويض عن الضرر الذي يترتب عن 

يابة ارتكاب الجريمة، ويتم عرض التصالح في الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة بواسطة الن
العامة بينما الأمر الجزائي يصدر من القاضي الجزائي في الجنح التي لا يوجب القانون فيها 

 .2الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة

 أنواع سندات الحبس المطلب الثاني:

إن الإجـراءات الاحتياطيـة ضـد المـتهم ليسـت فـي حقيقتهـا إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق لأنهــا لا 
تهدف بحــث عــن دليــل، بــل هــي أوامــر تســتأنف تــأمين الــدليل بصــفة احتياطيــة ولمـدة تســ

                                                             
عبد اللطيف بوسري، العقوبة الرضائية وأثرها في ترشيد السياسة العقابية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الجنائية، 1

 .139، ص 2018كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 
 .40، ص 2011الأمر الجنائي، د ط، دار الجامعة الجديدة، مصر، إيمان محمد الجابري، 2
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إذ تعتبـر مـذكرات قاضـي التحقيـق المتعلقـة  1مؤقتـة تقتضـيها ظـروف تحقيـق ومتطلباتـه
قـا مـن أي بالإحضـار والادعـاء والقـبض علـى المـتهم، ذات ميـزة لكونهـا لا تقبـل الطعـن إطلا

انمـا يـتم اسـتئناف الأمـر بالوضـع فـي الحـبس المؤقـت، وبمجـرد إصـدارها تعتبـر  طـرف كـان و
نافـذة المفعـول فـي كافـة أنحـاء أراضـي الجمهوريـة الأمـر الـذي جعـل المشـرع يبينهـا فـي قسـم 

 .2خاص تحت عنوان أوامر القضاء وتنفيذها

 لإحضار والأمر بالقبضالأمر با الفرع الأول:

 الأمر بالإحضار أولا:

البحث  ق بهــدفتحقيــالأمــر بالإحضــار هــو أحــد إجــراءات التحقيــق الــذي يلجــأ إليــه قاضــي ال
 .عن الأدلة والغرض منه هو ضمان مثول المتهم أمام قاضي التحقيق لاستجوابه

إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق يـأمر بمقتضـاه قاضـي يعــرف الفقــه الأمــر بالإحضــار "بأنــه 
 3التحقيـق شـخص المـتهم بالحضـور أمامـه فـي المواعيـد المحـددة لـه فـي ذات الأمر"

"الأمــر  مـن ق إ ج ج وذلــك بــالقول: 110كما يعــرف الأمـر بالإحضــار مـن خـلال المــادة 
لمتهم قتياد اومية لالــذي يصــدره قاضــي التحقيــق إلــى القــوة العمبالإحضــار هــو ذلــك الأمــر ا

 ومثوله أمام على الفور"

معناه إذا لم يكن المتهم مقبوضـا عليـه، ولـم يكـن وكيـل الجمهوريـة قـد أحالـه إلـى قاضـي 
حضـر ولـم يقـدم أي التحقيـق مباشـرة، وأن قاضـي التحقيـق كـان قـد اسـتدعاه وفقـا للقـانون ولـم ي

                                                             
، ص 2014، مصـر، الإسكندريةمحمـد زكـي أبـو عـامر"،" الإجـراءات الجنائيـة "، دون طبعـة، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر،  "1

571. 
لبات نيل شهادة الماستر في الحقوق بن عمر حنان"،" مركز قاضي التحقيق في التشريع الجزائري"، مذكرة مكملة من متط2

 .58ص  2016/2015تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ،

خلفي عبد الرحمان"، "الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن"، دون طبعة، دار بلقيس للنشر والتوزيع الجزائر، 3
 .248، ص 2015
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عذر فإنه يحق لقاضي التحقيـق عندئـذ فقـط أن يصـدر أمـرا بالبحـث عنـه وبإحضـاره إليـه جبـرا 
 .1وبواسطة القوة العمومية

 :تتمثل هذه العناصر الشكلية لأمر الإحضار فيمايلي

 .بيان صفة القاضي الذي أحضره 1- 

 .الأب والأمالهوية الكاملة للمتهم لقبه واسمه واسم  2- 

 .التهمة المنسوبة إليه 3- 

 .المادة القانونية المتابع بها 4- 

 .توقيع قاضي التحقيق والختم عليه 5- 

ثـــم يرســـل إلــى الشـــرطة أو الـــدرك بعـــد الـــتأشير عليـــه مــن طـــرف وكيــل الجمهوريـــة ويرســل 
 2بمعرفته.

 :لإحضار بحسـب المكـان الـذي يقـع فيه الضبطوتختلف ضمانات المتهم في أمر با

إذا ضبط المتهم بمقتضى أمر إحضار في دائرة اختصـاص قاضـي التحقيـق مصـدر الأمـر  - 
 3فإنــه يســاق فــي الحــال إلــى قاضــي التحقيــق ليقــوم باســتجوابه مســتعينا بمحاميــه 3طبقــا للفقــرة 

من ق إ ج ج( والتي نصت علـى مـا يلـي: "يجـب أن  112مادة ) طبقا للفقرة الأولى من ال
يسـتوجب فـي الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر الإحضار بمساعدة 
المحامين، فـإذا تعـذر اسـتجوابه علـى الفـور، قـدم أمـام وكيـل الجمهوريـة الـذي يطلـب مـن 

يابه فمن أي قاضي آخـر مـن قضـاة هيئـة القضـاء أن القاضـي المكلـف بـالتحقيق وفي حالة غ
ســـاعة  48يقـوم باسـتجواب المـتهم فـي الحال وإلا أخلي سبيله وإذا اســتمر الحجــز أكثــر مــن 

 .دون اســتجواب المــتهم أصــبح حجــزا تعســـفيا ويرتب كل أنواع المسؤولية
                                                             

ع، عبــد العزيــز"،" أبحــاث تحليليــة فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة"، دون طبعــة، دار هومــة للطباعــة والنشــر والتوزيــ ســعد1
 .85، ص 2009الجزائر، 

 .249خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 2
الإجراءات الجزائية الجزائري"، بحث للحصول علـى  درياد مليكة"، "ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل قانون 3

 .86درجة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، دون سنة النشر، ص 
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مـن ضــبط  مـن ق إ ج ج بنصـها: "... كـل 121المـادة  هذا مـا نصـت عليـه الفقـرة الثانيـة مـن
اعة س (48)ينأربعــو بمقتضــى الأمــر بــالقبض وبقــي فــي المؤسســة العقابيــة أكثــر مــن ثمانيــة 

 .دون أن يستوجب اعتبر محبوسا تعسفيا

علقة ـات المتعقوبـيتعــرض لل كــل قاضــي أو موظــف أمــر بهــذا الحــبس أو تســامح فيــه عــن علــم
 " ....بالحبس التعسفي

أمـــا إذا ضــبط المــتهم خـــارج دائـــرة اختصـــاص قاضــي التحقيــق الأمـــر بالإحضـــار، فــي هـــذه  -
قـــع بـدائرتها الحالـــة يجـــب أن يقتـــاد المـــتهم فــورا إلـــى وكيــل الجمهوريــــة لـــدى المحكمـــة التــي و 

القـبض الـذي يقـوم باسـتجوابه، حيـث يسـأل عـن هويتـه ويتلقـى أقوالـه بعـد تنبيهـه بأنـه حر بعدم 
 .مـن ق إ ج ج 114طبقـا للأحكـام المـادة  1الإجابة ثم يحيله إلى قاضي التحقيق مصدر الأمر

 

 الأمر بالقبض ثانيا:

تحقيــق اضــي القصـــرف تاحتيـــاطي ضـــد المـــتهم حتــى يكــون تحـــت الأمــر بـــالقبض هـــو إجـــراء 
لعبـث بهـا اوعــدم  دلــةولــو علــى حســاب الحريــة التــي حماهــا الدســتور بالإضــافة إلــى حمايــة الأ

 مـن طـرف المـتهم وإفسادها وإضعاف قوتها الثبوية.

لأمـر الـذي مـن ق إج ج بقولها: "الأمر بالقبض هو ذلك ا 119ـادة عرفتـه الفقـرة الأولـى مـن الم
 نها فيعيصـدر إلـى القـوة العموميـة بالبحـث عـن مـتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه 

 الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه".

 ي سـبقوالتـيشترط في الأمـر بـالقبض نفـس الشـروط التشـكيلية المشـترطة فـي أمـر الإحضـار 
 .ذكرها

 أما لضمانات المتهم في أمر بالقبض هي:

                                                             
 87درياد مليكة، المرجع السابق، ص.1
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قلـيم إكـون محـلا لأمـر القـبض مـن كـان هاربـا مـن العدالـة أو الأشـخاص المقيمـين خـارج ي- 1
 الجمهورية.

معاقـب  إصـدار أمـر القـبض يكـون ضـد مـن تشـكل الوقـائع المنسـوبة إليـه وصـف جنحـة 2-
 .أو جناية عليها بالحبس

لا يجــوز لقاضــي التحقيــق إصــدار أمــر القــبض إلا بعــد اســتطلاع رأي وكيــل الجمهوريــة،  3- 
 1وهو الشرط الذي لم يتطلبه المشرع في أمري الإحضار والإيداع

 .ساعة من القبض عليه 48أن يستجوب المتهم خلال  4-

 قـبض لـدخول المسـاكن للتفتـيش عـن المـتهم الفـار قبـلعـدم اسـتطاعة القـائم بتنفيـذ أمـر ال 5- 
 2الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا.

لأمـر اويتعـين أن تكـون هويـة المـتهم معلومـة وبـدونها لا يمكـن لقاضـي التحقيـق إصـدار 
اء والديــه أو ون أســمن تكــيــر كاملــة كــأبــالقبض فــإذا لــم تكــن معلومــة أو كانــت هويــة المــتهم غ

ف عن للكشـ تاريخ ميلاده غير معلومة يتعين على القاضـي حينئـذ اللجـوء إلـى الإنابـة القضـائية
 هوية المتهم الكاملة وبعد توصله يصدر الأمر بالقبض.

وطني يقـوم المكلـف بتنفيـذه لـدى وصـول هـذا الأمـر إلـى القـوة العموميـة أي الشـرطة أو الـدرك الـ
بالبحـث عـن مـتهم فـي موطنـه المبـين بـالأمر لضـبطه واقتيـاده إلـى المؤسسـة العقابيـة المعنية 

 .3ويصطحب معه القوة الكافية للقبض عليه وعدم تركه يفلت من قبضة العدالة

 الأمر بالإيداع والإكراه البدني الفرع الثاني:

 الأمر بالإيداع أولا:

                                                             
ـوراه العلــوم، كليــة الحقــوق، جامعــة الإخــوة منتــوري، عمــارة فــوزي"،" قاضــي التحقيــق"، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتـ1

 .269، 268، ص ص 2010/2009قسنطينة ،

محدة محمد"،" ضمانات المتهم أثناء التحقيق"، الجزء الثالث، الطبعـة الأولـى، دار الهـدى للطباعـة والنشـر والتوزيـع، عـين 2
 .413، 412، ص ص 1992مليلة، الجزائر، ،

محمد"،" قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري"، الطبعة الرابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، حزيط 3
 .163، ص 2014
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لسـلطة اإطــار  ك فــيالأمــر بالإيــداع هــو أخطــر إجــراء يمكــن أن يمارســه قاضــي التحقيــق وذلــ
ته شـوه سمعـرد ويالتـي منحهـا لـه القـانون وتتجلـى خطـورة هـذا الإجـراء فـي كونـه يقيـد حريـة الف

 .ويصيب الأبرياء

لأمــر الــذي يصــدره امــن ق إ ج ج "... هــو ذلــك  117ـــادة كما عرفتـــه الفقـــرة الأولــى مــن الم
لأمر هذا ا القاضــي إلــى المشــرف رئــيس مؤسســة إعــادة التربية باستلام وحبس المتهم ويرخص

 أيضا بالبحث عن المتهم ونقلـه إلـى مؤسسـة إعادة التربية إذا كان قد بلغ من قبل".

 من 118مر بالإيداع من قبل قاضي التحقيق فنصت عليها المادة وبالنسبة لشروط إصدار الأ
 :ق إ ج ج وتتمثل فيما يلي

 .أن يسبق صدور هذا الأمر استجواب المتهم 1- 

 .1أن يكون أمر الإيداع قد صدر تنفيذ للأمر يوضع المتهم في الحبس المؤقت -2 

الجمهوريـة عليهـا حسـب نـص الفقـرة وبعـد إصـدار قاضـي التحقيـق لأمـر الإيـداع وتأشـير وكيـل 
بتسليم المتهم إلى مدير  مـن ق إ ج ج، يقـوم المكلـف بتنفيـذ هـذا الأمـر 109مـن المـادة  4

 .2المؤسسة العقابية، الذي يسلمه بدوره إقرار باستلام المتهم

 الإكراه البدني ثانيا:

الوفاء بالالتزام الذي عليه، فالمدين الذي البدني يكون بحبس المدين لإكراهه على  بالإكراه التنفيذ 
يمتنع عن التنفيذ وهو قادر عليه أو يهرب أمواله إصرار بدائنيه يستحق العقاب، فيستعمل 

 .3الإكراه البدني كوسيلة لإجباره على التنفيذ، وذلك بحرمانه مؤقتا من حريته

ة امتناعه فإن القانون كفل إذ للمحكوم عليه أن ينفذ اختياريا ما هو ملزم به قضاء. وفي حال
 .4للمحكوم له حق إتباع إجراءات التنفيذ الجبري إما مباشرة أو عن طريق الحجز

وفي كل الحالات فإن الموازنة بين حقوق و التزامات أطراف التنفيذ أدرجت قواعد من خلالها 
                                                             

 .169ص 168حزيط محمد، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص،1
 .277عمارة فوزي، المرجع السابق، ص 2
 .48يذ الجبري وإشكالاته، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، د س ن، ص بلغيت عمارة، التنف3
 .24، ص 1978، مؤسسة دار الكتاب، الكويت، 1فتحي والي، التنفيذ الجبري، ط 4
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توافرت شروط حددها إذا ما  –الدولة بمفهومها الواسع ( أن يطلب  -يتمكن المحكوم له ) الدائن
الملزم بسداد الغرامة و/أو المصاريف القضائية ( في  –تهديد المحكوم عليه ) المدين -القانون 

 جسمه نتيجة لعدم الوفاء.

والذي يمكن تعريفه بأنه "طريق من طرق التنفيذ يلجأ ”. الإكراه البدني” أو ما يصطلح عليه ب 
قيق حبسه إرغاما له على الوفاء بما هو ملزم به فيها إلى تهديد المحكوم عليه في جسمه بتح

 1قضاءا بموجب أمر أو حكم أو قرار".

 أو هو "وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليه على الوفاء بما في ذمته من التزام".
فهم  لغة فيوأمام هذا التعريف وجب تحديد الطبيعة القانونية للإكراه البدني لما لها من أهمية با

 ائل القانونية المرتبطة بالموضوع.العديد من المس

ي قد ويترتب على توقيع الإكراه البدني إرغام المدين على دفع ما في ذمته تجاه الدائن والذ
ك لا أن ذل يستجيب لذلك قبل توقيع الإكراه البدني أو قبل تنفيذه أو أثناء تنفيذه أو بعده طالما

 .يعد وفاء

الإكراه البدني في مواجهة الدائن أو المدين، هو أن مباشرة والقاعدة العامة التي تحكم مسألة 
التنفيذ بطريق الإكراه البدني لا يستلزم معه براءة ذمة المدين من الالتزام الواقع عليه إذا لم يقم 
هذا الأخير بالوفاء، حتى وإن استنفذ مدة الحبس المحكوم بها ضده، فالعبرة من توقيع الإكراه 

مدين في نفسه لإرغامه على الوفاء فإن لم يأتي ذلك بنتيجة ظلت ذمته البدني هو تهديد ال
 .2المالية المستقبلية ضامنة للوفاء بالتزاماته ما لم تسقط هذه الأخيرة بالتقادم

يحصل وما على الدائن إلا تتبع إثراء ذمة مدينه بمنقولات أو عقارات لأجل أن يحجز عليها و  
 .ق إ جمن  599/02على حقه طبقا للمادة 

 المبحث الثاني: نظام المثول الفوري 

                                                             
نجيمة جمال، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، مادة بمادة، الجزء الثاني، دار هومة، 1

 .391، ص2018، 4ر، ط الجزائ

 .113، ص 2006بارش سليمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، طرق التنفيذ، الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائر، 2



 23 

دع تمارس الدولة بواسطة السلطة القضائية حقها في توقيع العقاب على المجرمين وتحقيق الر 
العام للحفاظ على الأمن داخل المجتمع، ستتولى سلطة الاتهام متابعة كل شخص اشتبه في 

تابعة يا بالدولة حتى وإن كان محل مارتكاب الجريمة إذا وجدت ضده أدلة، غير أنه يناط دستور 
 بموجب جزائية حماية الحقوق والحريات الأساسية والمضمونة لكل فرد مادام لم تثبت بعد إدانته

حكم قضائي نهائي صادر عن سلطة قضائية، مع توفير كافة الضمانات القانونية الكفيلة 
 بتدعيم وحماية قرينة براءته الأصلية.

ي أالجزائية أحد أهم المؤشرات الدالة على مكانة حقوق الإنسان في يمثل قانون الإجراءات 
ريات نظام قانوني، وعلى أساسه يتم تحديد مدى تجسيد التوازن اللازم بين حماية الحقوق والح

ين الفردية، وتوفير شروط المحاكمة العادلة من جهة أولى، وواجب الدولة في متابعة المجرم
 .ومعاقبتهم من جهة ثانية

 مفهوم المثول الفوري  مطلب الأول:ال

تم استحداث نظام المثول الفوري كآلية جديدة لعرض القضايا على المحكمة وإحالة المتهمين 
، 1أمام جهة الحكم فورا بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية ويكون ذلك مع احترام حقوق الدفاع

عوى ومباشرتها عملا بمبدأ الملائمة وتقوم النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية بتحريك الد
 .وتخطر من خلاله المحكمة المختصة بالقضية

 تعريف المثول الفوري  الفرع الأول:

ثول نجد أن بعض بوادر الفقه التي هي محاولة معالجة نظام المثول الفوري وتحديد تعريف للم
لتي اراءات المتابعة الفوري، ونجد العديد من التعريفات فمنها من عرفه بأنه:" إجراء من إج

ثول تتخذها النيابة العامة وفق ملائمتها الإجرائية في إخطار المحكمة بالقضية، عن طريق م
ي لا المتهم فورا أمامها، بغرض تبسيط إجراءات المحاكمة فيما يخص الجنح المتلبس بها، والت

 لا أحيلت على تحتاج إلى إجراء تحقيق قضائي أو إجراءات تحقيق خاصة، فهو يتعلق بجرائم
 ."يقأن تكون فيها أدلة الاتهام واضحة وتتسم في نفس الوقت وقائها بخطورة نسبية جهة التحق

                                                             
الجزائر، - عبد الرحمان خلفي، "الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن"، الطبعة الثانية، دار بلقيس، الدار البيضاء1

 .352، ص 2016
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وعرف أيضا بأنه" إحالة المتهمين أمام جهة الحكم فورا بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية مع 
 "1 .ضمان احترام حقوق الدفاع" وعرف أيضا بأنه:" السرعة في محاكمة المتهم

عرف المثول الفوري أيضا بأنه:" الإجراء الذي يستدعي المتهم أمام القاضي الجزائي مباشرة و 
بعد سماعه من قبل الضبطية وبقاء المتهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية القضائية إقرار 

  "2.إيداعه في المؤسسة العقابية أو الإفراج عنه من قبل قاضي الجزائي

بأنه:" أحد إجراءات المتابعة تتخذه النيابة العامة وفق ملائمتها وعرف المثول الفوري أيضا 
الإجرائية في إخطار المحكمة بالقضية عن طريق مثول المتهم أمامها فيما يخص الجنح 

 . "3المتلبس بها

ومن تعريفات الفقه أيضا بأنه:" الإجراء الذي يستدعي مثول المتهم أمام القاضي الجزائي 
ضر الضبطية القضائية مع إبقائه تحت الحراسة المشددة إلى غاية تحديد مباشرة بعد تحرير مح

 4."قرار إيداعه بالمؤسسة العقابية

وأيضا عرف بأنه إجراء للمتابعة تتخذه جهات المتابعة ممثلة في النيابة العامة ووفقا لمبدأ 
بعد تقديمهم الملائمة تعمل من خلاله إلى إخطار المحكمة بالقضية وعرض المتهم علمها فورا 

أمام وكيل الجمهورية مع ضمان احترام حقوق الدفاع والقواعد العامة للمحاكمة العادلة، وأسندت 
للمحكمة وحدها صلاحية البت في مسألة ترك المتهم حرا، أو وضعه رهن الحبس أو إخضاعه 

 "5 .لالتزام أو أكثر من التزامات الرقابة القضائية

                                                             
لويزة نجار، "نظام المثول الفوري بديل للمحاكمة بإجراءات الجنح المتلبس بها"، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية 1

 .318-319، ص ص 2019جوان  26، قالمة، العدد، 1945ماي  8والإنسانية، جامعة 

بين الغاية التشريعية والتطبيقات القضائية على ضوء محمد لمعيني ونصر الدين عشور، نظام المثول الفوري في الجزائر 2
 .176، ص 2019، 02، العدد 19، مجلة العلوم الإنسانية، الصادرة عن جامعة بسكرة المجلد 02 15-القانون 

، 25، العدد 15-02مجلة المحامي، منظمة المحامين لناحية سطيف زيد حسام، إجراءات المثول الفوري على ضوء الأمر 3
 .70، ص 2015الجزائر، ديسمبر  -سطيف

العايد فطوم، إجراء المثول الفوري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل مقتضيات شهادة الماستر، كلية الحقوق جامعة، قاصدي 4
 .8، ص 2017مرباح، ورقلة الجزائر، 

، مجلة 02/15في ظل الامر رقم هلالبي خيرة وتربح مخلوف، اجراء المثول الفوري كآلية جديدة لتحريك الدعوى العمومية 5
 .44و 43، ص 2018، جانفي 02المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، المركز الجامعي افلو، العدد 
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ابة ذكرتها نستنتج أن المثول الفوري، هو إجراء تختص به النيومن التعريفات العديدة التي 
لمتهم االعامة وفق ملائمتها الإجرائية وبعد استجواب المشتبه به كآلية بموجبها تقوم بإحالة 

ة كسلطة اتهام إلى جهة الحكم للمثول فورا أمام قسم الجنح، على أن يبقى تحت حراسة أمني
ح الجزائي، ويتم هذا الإجراء في الجرائم التي تشكل جن حتى إجراء مثوله فورا أمام قاضي

متلبس بها، والتي لا تقتضي تحقيق قضائي أو تحقيق خاص، وتكون أدلة وقرائن الاتهام 
أو  واضحة، وتتسم الجريمة في وقائعها بالخطورة النسبية سواء ماسة بالأفراد أو الممتلكات

 مسألة ترك المتهم حرا أو وضعه رهن الحبسوأسند بموجبه صلاحية البت في  .النظام العام
المؤقت أو إخضاعه لتدبير من تدابير الرقابة القضائية، والهدف منه هو تبسيط وتسريع 

 وتسهيل إجراءات المتابعة بالجنح المتلبس بها.

 المثول الفوري في النظام القضائي الجزائري  الفرع الثاني:

 من طرق تحريك الدعوى العمومية، بموجب الأمرهو إجراء استحدثه المشرع الجزائري كطريق 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، يلجأ  2015يوليو  23ي المؤرخ ف 02 - 15رقم 

مامه إليه وكيل الجمهورية إذا ما تبين له من خلال محاضر الاستدلال أن الوقائع المعروضة أ
  . تشكل جنحة في حالة تلبس

المؤرخ في  15-02من الأمر  7مكر 339مكرر إلى  339المواد من وقد أورده المشرع في 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية يهدف من خلاله إلى تبسيط  2015جويلية  23

فهو  .إجراءات المحاكمة فيما يخص الجنح المتلبس بها والتي لا تقتضي إجراء تحقيق قضائي
تمس الأفراد أو  اضحة وتتسم وقائعها بخطورة نسبية كونهايتعلق بجرائم تكون فيها أدلة الاتهام و 

 .1الممتلكات أو النظام العام

                                                             
علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الأول، الاستدلال والالهام، دار هومة، 1

 .167، ص 2016الجزائر،
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، 1ويتم عرض المتهم في الجنح المتلبس بها على محكمة الجنح مباشرة بنظام المثول الفوري 
-02من الامر  7مكرر  339مكرر إلى  339ولقد نص عليه المشرع الجزائري في المواد من 

15 .  

م المثول الفوري إلى رفع اليد نهائيا عن السلطة التنفيذية ممثلة في النيابة العامة ويهدف نظا
عن تطبيق إجراءات التلبس ونقل السلطة إلى قاضي الحكم، والتسهيل والتسريع في إجراءات 

 .2المتابعة وذلك في الجنح المتلبس بها

ن الحبس، وألغيت الإحالة وبموجبه ألغيت سلطة وكيل الجمهورية في إصدار أمر بالإيداع ره
أمام محكمة الجنح بإجراء التلبس، وحل محله إجراء المثول الفوري كحق منح القاضي الحكم 
سلطة الأمر بالإيداع وغرض ذلك الحفاظ على الحريات وضمان مبدأ قرينة البراءة والتقليص 

 .3من عدد الملفات

القضايا على المحكمة والمتمثلة في كما تم استحداث نظام المثول الفوري كآلية جديدة لعرض 
وجاء إجراء المثول  4إحالة المتهمين أمام جهة الحكم فورا بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية

يوليو  23المؤرخ في  15-02الفوري إثر تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 
كطريقة  7مكرر  339لى مكرر إ 339والذي بينه من خلال النصوص في المواد من  2015

 338و 59من طرق إخطار محكمة الجنح بالدعوى العمومية والتي كانت تحكمها المواد 
  .والغائهم 02/15من قانون الإجراءات الجزائية قبل صدور الأمر  339و

نجد أن المشرع الجزائري لم يحدد تعريفا للمثول الفوري واقتصر 5 15-02وبالرجوع للأمر  
، 1ط الواجب توفرها لتطبيقه وذكر الإجراءات التي يتم بها تطبيق المثول الفوري على ذكر الشرو 

                                                             
هايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار هومة، بوزريعة الجزائر، عبد الله أو 1

 .174، ص 2018
 .352عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 2

 .43هلالبي خيرة وتربح مخلوف، المرجع السابق، ص 3
 .352عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 4
المتضمن قانون  1966جوان 08المؤرخ في  155 66المعدل والمتمم للأمر  2015جويلية  23المؤرخ في  02 15الأمر 5

 .40الإجراءات الجزائية، ج ر، العدد 
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من قانون الإجراءات الجزائية، حيث  7مكرر  339مكرر إلى  339ونص عليها في المواد من 
مكرر من نفس القانون، على أنه:" يمكن في حالة الجنح المتلبس بها، إذ لم  339تنص المادة 

جراء تحقيق قضائي، إتباع إجراءات المثول الفوري المنصوص عليها في تكن القضية تقتضي إ
هذا القسم لا تطبق أحكام هذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق 

 .2خاصة"

غير أنه ومن خلال استقراء المواد القانونية في قسم المثول الفوري يمكن القول أن إجراء المثول 
ومن شأن المثول الفوري المساهمة في ضمان  .بمثابة بديل لإجراءات التلبس الفوري هو

محاكمة سريعة في كثير من القضايا التي ترى النيابة العامة لا حالة امكانية تطبيق إجراء 
المثول الفوري، وملائمة الإجراءات وإمكانية تطبيق إجراء المثول الفوري، وإحالة المتهمين فورا 

م والتي تستند إليها صلاحيات حبس المتهم أو تركه حرا أو تطبيق أحد تدابير أمام جهة الحك
 .3الرقابة القضائية عليه، وذلك بدلا من النيابة العامة

من قانون الإجراءات الجزائية، أن  7مكرر 339مكرر الى  339ويتضح أيضا من المواد من 
جنح المتلبس بها، وذلك في إطار المثول الفوري يهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات بشأن ال

الحفاظ على حقوق الدفاع سواء أمام الشرطة القضائية عند التوقيف للنظر، أو أمام وكيل 
، ويمكن القول بأن المثول الفوري 4الجمهورية عند تقديمه، أو عند المحاكمة أمام قاضي الحكم

عن طريق سلطة الاتهام  آلية تطبق على مرتكب الجريمة بتقديمه مباشرة أمام قاضي الحكم،
، ولم يعد لوكيل 5للمحاكمة وذلك في حال ارتكابه للجريمة باعتبار أن أدلتها ظاهرة وقائمة

الجمهورية إيداع المتهم بالجنح المتلبس بها عند مثوله الأول أمامه إيداعه الحبس المؤقت، بل 

                                                                                                                                                                                                    
بولمكاحل أحمد، المثول الفوري كبديل للمحاكمة في الجرائم البيسطة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة للعلوم 1

 .21ص 2018، المجلد ب، قسنطينة الجزائر، ،49ادرة عن جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، العدد الإنسانية، الص
 .السابق الذكر 15-02مكرر من الأمر  339نظر المادة 2

 .21بولمكاحل أحمد، المرجع نفسه، ص 3
السياسة الجنائية، مجلة آفاق محمد أمين زيان، نظام المتابعة الجزائية عن طريق اجراءات المثول الفوري توجه حديث في 4

 . 347، ص2018، المجلد الخامس، الجلفة الجزائر، 12للعلوم، الصادرة عن جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد 
 .319الويزة نجار، المرجع السابق، ص 5
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نفس اليوم أمام قاضي  عليه وبموجب المثول الفوري أن يدعو تحت الحراسة الأمنية ليعرض في
 الحكم والتي انتقمت إليه السلطات التي كانت مخولة لوكيل الجمهورية.

 إجراءات المثول الفوري وخصائصه المطلب الثاني:

من الامر  7مكرر 339مكرر إلى  339يمكن من خلال التعريف وبالتدقيق في المواد من 
الإجراءات الواجب اتباعها وسنتطرق استظهار بعض خصائص المثول الفوري وايضا  02-15

 لهذا من خلال الفرعين المواليين.

 خصائص المثول الفوري  الفرع الأول:

ذكر ري، ونومن خلال التعاريف السابقة وبالتعمق بتحليلنا للمواد المتعلقة بإجراءات المثول الفو 
جوازي، وأن أهم خصائص المثول الفوري التي يمكن إجمالها في أن المثول الفوري إجراء 

أن المثول الفوري يبسط ويكفل سرعة المحاكمة، وأن المثول الفوري محله الجرائم المشددة و 
قاض الحكم يفصل في مسألة الحبس المؤقت، وهي خصائص تعطيه طبيعة خاصة باعتباره 

 .أحد إجراءات المتابعة

 المثول الفوري إجراء جوازي  أولا:

جنح يعود للنيابة العامة كسلطة اتهام، ممثلة في السيد إن تقرير مثول المتهم أمام محكمة ال
وكيل الجمهورية، الذي يقوم بالتصرف في نتائج محاضر البحث والتحري، فبناء على ملف 
الدعوى العمومية وسلطة الملائمة للنيابة العامة، فبعد تقديم المشتبه به مرفقا بمحضر جمع 

وكيل الجمهورية، فإنه يقرر إما إحالة ملف  الأدلة المحرر من طرف الضبطية القضائية إلى
الدعوى إلى قاضي التحقيق بناء على طلب افتتاحي للتحقيق أو إطلاق سراح المتهم وإحالته 
للمحاكمة بموجب اجراءات التكليف المباشر بالحضور لجلسة المحاكمة أو طريق إجراء المثول 

 .1الفوري 

                                                             
 .318الويزة نجار، المرجع السابق، ص 1
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مة، فإنها بعد تقديم المشتبه به أمامها وسماعه فإنها ولطبيعة سلطة الملائمة المخول للنيابة العا
فإن السلطة التقديرية في اتخاذ تطبيق إجراء  .1تقرر التصرف القانوني الجائز في هذه الوقائع

المثول الفوري من عدم تطبيقه إلى النيابة العامة ويكون ذلك وفقا لملائمتها الإجرائية وفي حالة 
 .2توفر شروطه

يه إلى فالقول أن إجراء المثول الفوري إجراء جوازي وليس إجباري، يعود القرار وبالتالي يمكن 
 .الملائمة الإجرائية وتقدير النيابة العامة لذلك

 3يمكن"مكرر ينص على إمكانية إتباع إجراء المثول الفوري بقوله  339ونلاحظ أن نص المادة 
ئمة المخولة لوكيل الجمهورية في أي أن النص ترك أمر إجراء المثول الفوري لسلطة الملا"

 .تقدير إتباع إجراء المثول الفوري 

 السرعة في تطبيق إجراء المثول الفوري  ثانيا:

من قانون الإجراءات الجزائية التي  2مكرر  339الأمر الذي يتضح من خلال نص المادة 
بالأفعال  تنص على أنه: " يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المقدم أمامه ثم يبلغه

وهذا خلافا لما كان   "...المنسوبة إليه ووصفها القانوني ويخبره بأنه سيمثل فورا أمام المحكمة 
معمولا به في الجنح المتلبس بها، التي كان فيها وكيل الجمهورية يقوم بتحديد جلسة لمحاكمة 

حاكمة قد لا تكون المتهم بعد أن يتم تقديمه على مستوى النيابة واستجوابه. غير أن جلسة الم
في نفس اليوم الذي تم تقديمه فيه أمام وكيل الجمهورية وهو الأمر الذي يستوجب على هذا 
الأخير إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت في حالة ما إذا كان المتهم لا يقدم ضمانات كافية 

( من 08) لحضوره جلسة المحاكمة، كما يجب تحديد تاريخ الجلسة في أجل أقصاه ثمانية أيام
 .4تاريخ صدور الأمر بالحبس

                                                             
 178محمد لمعيني ونصر الدين عاشور، المرجع السابق، ص1
 319-320حل أحمد، نفس المرجع السابق، ص.بولمكا2
 ، المرجع السابق.2015جويلية  23المؤرخ في  02 -15مكرر من الأمر  339انظر المادة 3

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، ج ر ج ج عدد  02-15الملغاة بموجب الأمر  66-155من الأمر  59المادة 4
 . 1966جوان 10، الصادر في 48
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غير أن العمل بإجراءات المثول الفوري في حالة الجنح المتلبس بها يؤدي بالنتيجة إلى 
الاستغناء عن الحبس المؤقت الذي كان من اختصاص وكيل الجمهورية.ومن أجل ضمان 

محامي الذي محاكمة المتهم تم تحديد جلسة مثول فوري يوميا في كل المحاكم كما يحق لل
يتولى الدفاع عن المتهم الاتصال بكل حرية بالمتهم على انفراد في مكان مهيأ لهذا الغر ض 
وتسمى بغرفة المحادثة بالمحكمة، كون المتهم يبقى تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله أمام 

ير المحكمة وذلك بعد وضع نسخة من الإجراءات تحت تصرفه حتى يتسنى له دراستها وتحض
 .1دفاعه

وتجدر الإشارة إلى أن السرعة في تطبيق إجراءات المثول الفوري تعد من المبادئ الأساسية 
الفقرة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  06لضمان حقوق المتهم ذلك أن المادة 

ائي نصت على أنه: " لكل شخص عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في إتهام جن
موجه إليه الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقوله أمام محكمة مستقلة غير منحازة 

 .2مشكلة طبقا للقانون 

ج من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه " لكل 3فقرة / 14كما نصت المادة 
،بالضمانات التالية: أن متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة

 "3يحاكم دون تأخير لا مبرر له.

ذلك أن إدراك العدالة لا يتحقق بصدور القرار العادل فحسب لأن القرار المنصف إذا جاء 
متأخرا فإنه لا يفضي لإزالة الظلم وتظهر أهمية سرعة الفصل في الدعاوى في التعجيل بالبت 

وإن كان بريئا ففي الحالتين )البراءة، الإدانة( تتطلب في براءة المتهم إن دانته إن كان مذنبا 

                                                             
جويلية 23، 40المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، ج ر ج ج، عدد  02- 15من الأمر  4مكرر  339المادة 1

2015. 

والمتممة بالبروتوكول الإضافي والبروتوكولات رقم  14 11الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، المعدلة بالبروتوكولين رقم ، -2
 .1950 /04/11روما بتاريخ  المنعقدة في13، 12، 06،07 04، 
، المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق  1966في ديسمبر  16( المؤرخ 21 -)د 2200قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة 3

 المدنية والسياسية.
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الكرامة الآدمية للمتهم، وأن لا يطول إبقاؤه معلق المصير، كما له الأثر الكبير في تحقيق 
 ".1العدالة، إذ من المتفق عليه أن" العدالة البطيئة نوع من الظلم

دل عليه تسميته، فالهدف إن المثول الفوري يتسم بالسرعة في تطبيق اجراءاته وهو ما ت
الأساسي المقصود من اللجوء إلى تطبيق نظام المثول الفوري هو تحقيق مبدأ السرعة في 
الإجراءات الجزائية، وضمان المحاكمة السريعة في القضية التي ترى النيابة فيها إمكانية تطبيق 

 .2إجراء نظام المثول الفوري 

بس بها يضمن للمتقاضي سرعة الفصل في الدعوى، إن تطبيق المثول الفوري على الجنح المتل
فالمتابعة أمام المحاكم غالبا ما تتطلب إجراءات طويلة وبطيئة، والتي قد تضر بالمتقاضيين، 

 .3فاعتماد المشرع هذا النظام يكون قد أولى أهمية كبيرة للسرعة في الإجراءاتالجزائية بشكل عام

ي القضية إذا ما رأت النيابة العامة اتخاذ بهذا فيضمن نظام المثول الفوري سرعة الفصل ف
الإجراء في حق المتهم، وذلك بغرض تسهيل المحاكمة والتخفيف من الأثر السلبي للجرم 

 .4المشهود

 بساطة إجراءات المثول الفوري  ثالثا:

حظي مبدأ تبسيط وتيسير الإجراءات باهتمام كبير على المستويين الدولي والإقليمي، فظهرت 
إعلانات واتفاقيات ومواثيق دولية تنادي إلى العمل بهذا المبدأ أهمها ما نصت عليه المادة عدة 

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه:" يقدم 3الفقرة الثالثة ) 9
الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا 

مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه، ولا ب
يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة في العامة، ولكن من 

                                                             
 132ص ، ص 2004عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1
– 134. 
 .21بولمكاحل أحمد، المرجع السابق، ص 2
دريسي عبد الله وبولواطة السعيد، إجراءات المثول الفوري في القانون الجزائي الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية 3

 .275، ص 2019بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، بجاية، العدد واحد، المجمد الرابع، 

 178لمعيني ونصر الدين عاشور، المرجع السابق، ص .محمد 4
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الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من 
 ."1ت القضائية،ولكفاية تنفيد الحكم عند الاقتضاءمراحل الإجراءا

الأمر الذي اتجه إليه المشرع من خلال تنظيمه لإجراء المثول الفوري، فقد راعى البساطة 
والإيجاز في الإجراءات عن طريق التقليل من الصعوبات والبطء الذي يشوب سير المحاكمات 

كذا النفقات بالشكل الذي يؤدي إلى خلق العادية، وهذا بغرض اختصار الوقت وتوفير الجهد و 
، وكذا حث قضاة النيابة على التفرغ والإشراف الفعلي على الضبطية القضائية 2عدالة سريعة

من أجل الحرص على نوعية الأدلة التي يتم إسناد المتابعات الجزائية على أساسها، كما أن 
المبرر بعد استنفاذ مدة التوقيف للنظر إلغاء فترة الحبس المؤقت من شأنها تفادي الحبس غير 

 .الضرورية لجمع الأدلة، وتقديم المتشبه فيه للمحاكمة في أقرب جلسة

وقت كما أن بساطة الإجراءات تعود بالفائدة بشكل فعال على السلطة القضائية والمتهم في ال
سواء منها نفسه، ذلك أن الرد السريع على الجنح المتلبس بها والتي لا تقتضي التحقيق، 

كون القضايا الخطيرة أو الأقل خطورة والتي تلتمس بشأنها النيابة عقوبات صارمة ورادعة، ي
طة ل السلالمثول الفوري فيها أكثر فعالية مقارنة بالطرق الأخرى للمتابعة، وتبقى في كل الأحوا

 .التقديرية لقاضي الحكم فيما يخص ظروف كل متهم وظروف كل قضية

 الفوري محور الجرائم المشددةالمثول  رابعا:

يطبق المثول الفوري على الجرائم التي تحمل وصف جنحة، شرط أن يكون متلبسا بها أي أن 
 15-02مكرر من الأمر 339تطبيقه يقتصر على الجنح المتلبس بها وذلك طبقا لنص المادة 

لم تكن  مكرر على أنه ":يمكن في حالة الجنح المتلبس بها، إذا 339حيث نصت المادة 
القضية تقتضي إجراء تحقيق قضائي إتباع اجراءات المثول الفوري المنصوص عليها في هذا 

   "3القسم

                                                             
 .، المرجع السابق 1966ديسمبر  16( المؤرخ في  21) د  - 2200قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة 1
 .351عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 2

 ع السابق.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المرج 15-02مكرر من الأمر  339انظر المادة 3
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المثول الفوري المتخذة من قبل النيابة العامة في جرائم الجنح المتلبس بها فإن  إجراءاتفتطبق 
طاق تطبيق المشرع حصر تطبيق إجراء المثول الفوري على الجنح المتلبس بها ويخرج من ن

إجراء المثول الفوري المخالفات والجنايات، فلا يجوز تطبيق إجراء المثول الفوري على 
المخالفات حتى وان كان الجزاء المقرر لها يتضمن عقوبة الحبس، أو إن كانت المخالفة من 
المخالفات التي لا تقل خطورة وآثارا عن خطورة بعض الجنح، مثل المخالفات المنصوص عليها 

وهي مخالفات من الفئة الأولى، 1وما بعدها من قانون العقوبات  442و  440ي المواد ف
وتحريك الدعوى العمومية في مواد المخالفات لا يتم عادة إلا عن طريق التكليف بالحضور أو 

 .2الاستدعاء المباشر أمام محكمة المخالفات

تحريك الدعوى العمومية في مواد أيضا لا يجوز تطبيق إجراء المثول الفوري على الجنايات، ف
الجنايات لها خصوصية في المتابعة، لضرورة إجراء التحقيق فيها، فالتحقيق في الجنايات أمر 
إجباري، فلا يمكن تصور إجراء المثول الفوري على الجنايات، ولأن الجنايات هي أشد أنواع 

 3الجرائم جسامة.

التي تخضع وجوبا للتحقيق، والذي نصت عليه تستبعد أيضا الجنح التي يقوم بها الأحداث، و 
المتعلق بحماية الطفل والتي  2015يوليو  15المؤرخ في  15-02من القانون  64المادة 

تنص صراحة في فقرتها الثانية أنه لا تطبق إجراءات التلبس على الجرائم التي يرتكبها الأطفال 
 .4ومن بين هذه الإجراءات إجراء المثول الفوري 

د أيضا الجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة من الوزراء والقضاة وبعض الموظفين وتستبع
الإجراءات  من قانون  581إلى  573كضباط الشرطة القضائية وذلك طبقا للمواد من 

                                                             
المعدل  1966 06/11، المؤرخة في /49المتضمن قانون العقوبات، ج ر رقم  1966يونيو  8المؤرخ في  66-156لأمر ا1

 والمتمم.
 .320الويزة نجار، المرجع السابق، 2

 .276دريسي عبد الله  وبولواطة السعيد، المرجع السابق، ص3
 39يتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية، العدد، 2015جويلية سنة ،15المؤرخ في 15-12من القانون  64انظر المادة 4

 2015جويلية .19المؤرخة في: 
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ولقد استبعد المشرع أيضا الجرائم التي تتطلب إجراءات تحقيق خاصة، فمنها جرائم  .1الجزائية
 .2تحقيق خاصة إجراءاتاسية كونها تتطلب الأحداث والجرائم السي

 فصل قاضي الحكم في مسألة الحبس المؤقت خامسا:

ومن أهم الخصائص التي جاء بها إجراء المثول الفوري أنه يمنح سلطة الفصل في حرية المتهم 
تكون بيد قاضي الحكم الماثل أمامه المتهم بدلا من النيابة العامة، حيث يخول لقاضي الحكم 

اجراءات المثول الفوري سلطة البت في مسألة حرية المتهم إما بترك المتهم حرا، أو  بموجب
بوضعه رهن الحبس المؤقت، أو إخضاعه لتدابير من تدابير الرقابة القضائية، وانتزاه هذه 

فنجد أن المشرع أعطى  .3الصلاحية بموجب إجراء المثول الفوري من يد وكيل الجمهورية
المثول الفوري سلطة واسعة في حال تقرر تأجيل الفصل في القضية،  للقاضي بموجب إجراء

في مسألة البت بترك المتهم حرا أو إيداعه رهن الحبس المؤقت أو إخضاعه لتدابير الرقابة 
القضائية وبهذا نزع المشرع سلطة وكيل الجمهورية في إيداع المتهمين المؤسسة العقابية ومنح 

المؤرخ في  15-02من الأمر 6مكرر  339ا نصت عليه المادة ، وهو م4هذه السلطة للمحكمة
بقولها ":إذا قررت المحكمة تأجيل القضية يمكنها بعد الاستماع إلى  2015يوليو سنة  23

 طلبات النيابة والمتهم ودفاعه اتخاذ أحد التدابير الآتية:

 ترك المتهم حرا -

القضائية المنصوص عليها في المادة ن تدابير الرقابة إخضاع المتهم لتدابير أو أكثر م -
 من هذا القانون. 1مكرر  125

   "5وضع المتهم في الحبس المؤقت -

 إجراءات المثول الفوري وشروط ممارسته الفرع الثاني:
                                                             

 .174-175بد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص.ع1
 .22بولمكاحل أحمد، المرجع السابق، ص 2
 .320الويزة نجار، المرجع السابق، ص 3

لى ضوء سياستي التجريم والعقاب ) دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل مقتضيات ولخوة ابتسام، المثول الفوري والأمر الجزائي عب4
 .14ص  2016شهادة الماستر، جامعة العربي تبسي، الجزائر، ،

 .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق02 15من الأمر  6مكرر  339انظر المادة 5
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بعد أن يتم القبض على المشتبه فيه المرتكب للجنحة المتلبس بها، من قبل الضبطية القضائية، 
والذي غالبا ما يكون تحت الحجز للنظر إلى غاية استيفاء مجمل إجراءات التحقيق الابتدائي، 
 ليتم بعدها تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية المختص من أجل استكمال إجراءات المتابعة من

خلال توجيه الاتهام له باعتبار أن النيابة هي جهة الادعاء التي خولها المشرع سلطة مباشرة 
الاتهام بتحريك الدعوى العمومية أمام القضاء وهو الأمر الذي لا يتم إلا بعد القيام بمجمل 

مكرر  339المادة  إلى 1مكرر  339التي نص عليها المشرع من خلال المواد من الإجراءات
 .1قانون الإجراءات الجزائية من 4

ثل تتمثل إجراءات المثول الفوري التي تتم أمام وكيل الجمهورية في مرحلتين أساسيتين تتم
 ام.يه بمحفالمرحلة الأولى في استجواب المشتبه فيه وتتمثل المرحلة الثانية في استعانة المشتبه 

في  الابتدائي وجمع الاستدلالاتفبمجرد انتهاء ضباط الشرطة القضائية من إجراءات التحقيق 
 ه.ستجوابالجنح المتلبس بها، يتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية الذي يقوم بمباشرة ا

 دوا.التأكد من هويته ومواجهته بالأفعال المنسوبة إليه بحضور الضحية والشهود إن وج أولا:

التي يتم تدوينها في محضر  يقوم وكيل الجمهورية بتلقي تصريحات المشتبه فيه ثانيا:
القانوني  الوصف إعطاءاستجواب، والذي من خلاله يقوم بتوجيه الاتهام للمشتبه فيه من خلال 

 2للأفعال المنسوبة إليه.

وبعد أن يتم تحرير محضر الاستجواب الذي يقوم المتهم بالتوقيع عليه، يقوم وكيل  ثالثا:
أمام المحكمة مع الضحايا والشهود إن وجدوا من  الجمهورية بإبلاغ المتهم بأنه سيمثل فورا

من قانون الإجراءات  2مكرر 339خلال تسليمهم الاستدعاءات فورا وهذا ما جاءت به المادة 
الجزائية حينما نصت على أنه :" يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المقدم أمامه ثم 

أمام المحكمة، كما يبلغ  خبره بأنه سيمثل فورايبلغه بالأفعال المنسوبة إليه و وصفها القانوني وي

                                                             
 .352عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 1

 .353الرحمان خلفي، المرجع نفسه، ص عبد 2
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من قانون  1مكرر 339وبخصوص حضور الشهود نصت المادة  "1الضحية والشهود بذلك
الإجراءات الجزائية على أنه :" يلتزم هؤلاء بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها 

 ." قانونا

 .2المحكمة الأمنية إلى غاية مثوله أمامكما تجدر الإشارة إلى أن المتهم يوضع تحت الحراسة 

ا مر فيمكما يحق للمشتبه فيه الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية ويتجسد هذا الأ
 :يلي

 يتم استجواب المتهم في حضور محاميه وينوه عن ذلك :حضور محامي المتهم استجوابه أولا:
من  3مكرر  339ما نصت عليه المادة في محضر الاستجواب من قبل وكيل الجمهورية وهو 

 قانون الإجراءات الجزائية. 

ة هذا الإجراء استحدث لأول مرة في قانون الإجراءات الجزائية تكريسا للضمانات القانوني
 .للمحاكمة العادلة وهو حق الدفاع

بعد التأكد من  :وضع نسخة من ملف الإجراءات تحت تصرف محامي المشتبه فيه ثانيا:
 15-02من الأمر  3مكرر  339المشتبه فيه الاستعانة بمحام طبقا لأحكام المادة  اختيار

الجزائية، يتم وضع نسخة من ملف الإجراءات تحت تصرف  الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون 
 .3المحامي الذي سيتولى الدفاع عن المتهم لتحضير دفاعه

بكل حرية بالمتهم على انفراد في مكان يحق للمحامي الاتصال  :اتصال المحامي بالمتهم ثالثا:
مهيأ لهذا الغرض قبل امتثاله أمام قاضي الحكم، وهو إجراء جديد يطبق لأول مرة، حيث كان 
يمنع على المحامي أن ينفرد بالمتهم داخل المحكمة، ذلك أن المشرع ومن خلال هذا الإجراء 

خلال الاستعانة بمحام يتم تمكينه  أراد تمكين هذا الأخير من ممارسة حقه في الدفاع فعليا من
                                                             

من قانون الإجراءات الجزائية على وجوب حضور الشهود المستدعين لحضور التقديمة أمام وكيل  97و 223نص المادتين 1
 .دج 2000إلى  200الجمهورية وجلسة المحاكمة التي تعاقب الشاهد المتخلف عن الحضور بغرامة من 

، الصادر 40المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، ج ر ج ج عدد  02 15-الأمر من  2فقرة  4مكرر  339المادة 2
 .2015جويلية  23في 

، الصادر في 40المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، ج رج ج عدد  02 15-من الأمر  3مكرر  339المادة 3
 .2015جويلية 23
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من الاطلاع على ملف مجمل الإجراءات في نفس اليوم الذي يتم فيه تقديمه أمام وكيل 
الجمهورية والمثول أمام قاضي الحكم وهذا تحقيقا لمبدأ السرعة في تطبيق إجراءات المتابعة من 

ه أمام المحكمة في نفس عند مثول جهة، وعدم حرمان المتهم من حقه في الاستعانة بدفاعه
 .1اليوم من جهة أخرى 

غير أن المشرع لم يتطرق لتحديد المدة الزمنية التي يستغرقها المحامي عند اتصاله بالمتهم، 
على عكس ما جاء به في تحديد اتصال المحامي بالمشتبه فيه الموقوف تحت النظر، حيث 

قد يرجع سبب عدم تحديد المشرع (و 2دقيقة كحد أقصى 30حدد مدة الاتصال بثلاثين دقيقة )
لمدة اتصال المحامي بالمتهم إلى أمر عملي متوقف على المدة التي يستغرقها إطلاع المحامي 
على ملف القضية وطبيعة القضية والمدة التي يستغرقها أيضا في التحدث مع المتهم من أجل 

 تحضير دفاعه.

للازمة لممارسة هذه الحقوق التي ينبغي أن بالتالي فإن مدة اتصال المتهم بمحاميه هي الفترة ا
أي حراسة المتهم إلى  تحرص النيابة على سيرها في أحسن الظروف وبالأخص الجانب الأمني

 .3غاية مثوله أمام المحكمة

وبعدما يتم افتتاح جلسة المثول الفوري يقوم القاضي بالتأكد من هوية المتهم وحضور جميع 
، وتوجيه له التهمة المتابع بها وتبليغه بأنه محال على المحكمة بموجب إجراءات الأطراف

المثول الفوري، كما يقوم بتنبيه بأن له الحق في مهلة لتحض جابة المتهم يرى دفاعه إذا لم 
 5مكرر 339يكن له محام يمثله، وينوه الرئيس عن ذلك التنبيه في الحكم طبقا لأحكام المادة 

المعدل والمتمم لقانون  2015يوليو  23المؤرخ في  02 - 15لى من الأمر رقمالفقرة الأو 
يقوم الرئيس بتنبيه المتهم أن له الحق في مهلة   " :، التي تنص على أنه4الجزائية الإجراءات

                                                             
 .356-353عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص ص 1
 . "دقيقة 30قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه :" لا تتجاوز مدة الزيادة  6فقرة من  1مكرر 51المادة 2

 2016 /17/01مؤرخة في  2016 /32تعليمة وزارة العدل، المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، تحت رقم 3
-05-17 :، تاريخ الإطلاعdz.mjustice.www :على الموقع ، متوفرة 3بخصوص تطبيق إجراءات المثول الفوري، ص 

2023. 
 .182عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 4
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لما كان من المقرر قانونا أن   ."1المتهم في الحكم إجابةلتحضير دفاعه وينوه عن هذا التنبيه 
لجنح يقوم بتنبيه المتهم إلى حقه في طلب مهلة لإعداد دفاعه وينوه في هذا رئيس محكمة ا

الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئيس وعن إجابة المتهم بشأنه، فان القضاء بما يخالف 
أحكام هذا المبدأ يعد إغفالا عن إجراءات جوهرية من النظام العام إذا كان الثابت أن الحكم 

من الإشارة إلى أن رئيس الجلسة كان قد نبه المتهم المحال أمام محكمة المستأنف لم يتض
الجنح في حالة تلبس إلى حقه في طلب مهلة لإعداد دفاعه، فإن قضاة الاستئناف أغفلوا عن 
مراعاة أحكام هذه القاعدة القانونية، ومتى كان هذا السهو يشكل مساسا بحقوق الدفاع فانه 

 .2ن فيه بصورة تلقائية من المحكمة العليا يستوجب نقض القرار المطعو 

في الحالة التي يستعمل فيها المتهم حقه بتحضير دفاعه تمنح له المحكمة مهلة ثلاثة أيام 
جلسة  الأخير( على الأقل، وهي مدة كافية لاختيار محامي للدفاع عنه وحضور هذا 03)

الفقرة الثانية من  05مكرر 339ة قاضي الجنح، وهذا ما أشارت إليه الماد أمامالمثول الفوري 
الجزائية أنه: " إذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته  الإجراءاتقانون 

( أيام على الأقل، فإذا كانت القضية جاهزة للفصل فيها وواضحة ولا 03المحكمة مهلة ثلاثة )
ة وإما أن يؤجل النطق بالحكم إلى توجد فيها تعقيدات فإن القاضي يصدر حكمه في نفس الجلس

 .3جلسة لاحقة

بناءا على مبدأ ملائمة المتابعة يكون وكيل الجمهورية حر في متابعة المشتبه فيه وفق سلطته 
قاضي الحكم حتى  أمام الأخيرالمثول الفوري الحالة هذا  إجراءيختار  أنالتقديرية بحيث يمكنه 

روط في نفس اليوم الذي تم فيه سماعه من قبل تتم محاكمته شريطة توافر مجموعة من الش
، يمكن القول انها ضمانات منحت لكل والإجرائية، ولكن في الموضوعية 4وكيل الجمهورية

                                                             
 .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق15-02من الأمر  5مكرر  339انظر المادة 1
ائي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار هومة، جمال نجيمي، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، على ضوء الاجتهاد القض2

 202 .، ص 2016الجزائر، 

 من قانون الإجراءات الجزائية السابق الذكر. 05مكرر  339انظر المادة 3
المثول الفوري، مجلة المستقبل للدراسات  إلىالجزائية المستعجلة: من التلبس  الإجابةبشيخ محمد حسين، في المثول الفوري / 4

 .169، ص 2018، 02ونية والسياسية، المركز الجامعي افلوا، العدد القان
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في الجرائم  الإجراءهذا  إتباع إلىولكن في فرنسا جرت العادة  1أطراف الخصومة الجزائية 
مسبوق قضائيا أو من ذلك الذي  الثابتة التي تتميز بخطورة نوعية والمرتكبة من طرف شخص

لم يقدم ضمانات كافية للحضور، مع مراعاة طاقة استيعاب المحكمة وقد أعتبر هذا الإجراء في 
الحكم من أجل النطق بعقوبة  نظرهم بمثابة "حكم مسبق" او حتى " ضغط مشروع " على قضاة

 .2سالبة للحرية

الجزائية الجزائري يمكن  الإجراءاتنون المعدل والمتمم لقا 15-02وبالعودة الى الأمر رقم 
 : حصر هذه الشروط في

الشروط الشخصية التي تتعلق  إلى إضافة: الشروط الموضوعية المتطلبة لإجراء المثول الفوري 
بالمشتبه فيه التي تستوجب عدم تقديم المقبوض عليه تطلب المشرع ضمانات كافية للحضور 

موضوعية  أخرى تحقق شروط 3من ق.اج.ج( 01مكرر  339الى جلسة المحاكمة )المادة 
 في : اإجمالهالمتبعة ويمكن  بالإجراءاتتتعلق بالجريمة ذاتها بغض النظر عن الجاني وكذا 

 مكرر من ق.ا.ج.ج( 339أن تكون الجريمة جنحة في حالة التلبس )المادة  -
حقيق أن لا تكون الجنحة المتلبس بها من الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات ت -

 من ق.اج.ج( 02مكرر  339المادة (خاصة 

 أما الشروط الإجرائية المتطلبة لإجراء المثول الفوري فهي:

 01مكرر  339القضاء )المواد من  أمامشرط عدم تقديم المتهم لضمانات كافية لمثوله  -
 إذاالمثول الفوري في حالة ما  إجراء إتباع: يتم ) من ق.اج.ج 04مكرر  339 إلى

عدم حضور المتهم مرجح كونه لا يملك ضمانات شخصية قانونية تكفل  أنتبين 
جود بعض المعايير كأن لا يكون له موطن جلسة المحاكمة، وذلك نظرا لو  إلىحضوره 
كان مجرما عاديا يخشى تأثيره  أويخشى فراره من يد العدالة  أجنبياكان  أومعروف 

                                                             
، مجلة البحوث القانونية والسياسية، 15-02 الأمرالجزائي والوساطة على ضوء  الأمرالعربي نصر الشريف، المثول الفوري، 1

 .305-304، ص 2017، 08جامعة د. الطاهر موالي بسعيدة، المجلد 
 .171-170سابق، ص ص شيخ محمد حسين، المرجع ال2

، جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد الإنسانيةلوني فريدة، نظام المثول الفوري في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم 3
 .186، ص 2017، 04، العدد 10
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، وتقدير مدى توافر المتهم على ضمانات المثول امام 1الجريمة إثباتعلى وسائل 
 .2لوكيل الجمهورية القضاء من عدمه يرجع

 

  

                                                             
والقانون، جامعة قاصدي مرباح بشقاوي منيرة، بوكحيل الاخضر، المثول الفوري في النظام القضائي الجزائري، دفاتر السياسة 1

 .125-124، ص ص 2021، السنة 01، العدد 13ورقلة، المجلد 
 .306العربي نصر الشريف، المرجع السابق، ص 2
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 العقابيةالفصل الثاني: ماهية المؤسسات 
التطرق لدور  بد لنا من لا،جتماعي للمحبوسينلادماج الإعند الحديث عن سياسة إعادة ا

لقد كان  ،فد فيه العقوبات السالبة للحريةالذي تن ،الفني طارلإوالتي تعد ا ،المؤسسات العقابية
 ،نسانيةلإعتبارات االامن  لاخ ،فيذ العقابي في العصور القديمة والوسطى مضمون التن

ا المضمون بظهور السياسة الجنائية الحديثة ذوتطور ه ،ح الجانيلاصلإزمة لاجتماعية اللاوا
عادته ،لإجهلاهتمام بشخص الجاني وعالاو  ،القاسية التي عملت على القضاء على العقوبات

بعرض  قمنا ،ووظيفتها بأهداف الجزاء الجنائيرتباط السجون لاونظرا  ،فردا صالحا في المجتمع
ر أين توصلنا إلى أن تطو ، حتباس المطبقة فيهالاوأنظمة ا ،مفهوم المؤسسات العقابية

ملتها السياسة هي عملية أي،منلأتنظيم البشري واال ،مؤسسات العقابية من حيث الهياكلال
 ه السياسة.ذلتطورات المتتالية التي عرفتها هوأفرزتها ا ،الجنائية الحديثة

ن خلال هذا الفصل إضافة الى تبيان ان المؤسسة العقابية جهة لتنفيذ هذا ما سنتطرق إليه م
 ورقابة الأوامر الجزائية.
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 المبحث الأول: الوسط العقابي
يذ دت عملية تنفنتقام من الجاني وافتقلان العقوبة قديما كانت تهدف إلى اوكما هو معلوم أ

مرحلة ني وتحضيره لح الجالاالحسبان إصنسانية ولم تأخذ في لإالشروط ا ىدنلأالجزاء الجنائي 
 .بةما بعد العقو 

ومراحل شيئا فشيئا إلى أن صار ت لاه العملية تحو ذور البشرية عرفت هوبمرور الوقت وتط
عتبار ضرورة لاذ بعين الأخاوإصلاحه.مع  ء الجنائي هو معالجة الجانياز الهدف من الج

 .تطبيق العدالة وردع المجرمين

اخل دف الجزاء الجنائي هو من يحدد مضمون التنفيذ العقابي مرحلة بمرحلة وبما أن تطور أهدا
هيله ح الجاني وتألاة السالبة للحرية للوصول إلى إصالمؤسسات العقابية أثناء تنفيذ العقوب

 .جرامية لديهلإمجتمع بعد القضاء على الخطورة اللعودة إلى أحضان ال

 هداف السياسةظيفتها مرتبطة ارتباطا وثيقا بأإن مفهوم السجون أو المؤسسات العقابية وو 
 .يتطلب منا بيان مفهوم السجون وأنواعها وتنظيمهاما ا ذالجنائية الحديثة ه

 

 تعريف المؤسسات العقابية وأنواعها المطلب الأول:

شارة إلى كلمة السجن في القرآن الكريم في قصة سيدنا لإفهوم السجن قديم جدا وقد وردت ام
قون خير؟ أم الله الواحد السلام، عند قوله تعالى: "يا صاحبي السجن أأرباب متفر يوسف عليه 

، وكانت هذه الآية حول رؤيا لسيدنا يوسف، وقوله تعالى: "قال رب السجن أحب إلى 1القهار"
 2ممن يدعونني إليه...".

 

 

 تعريف المؤسسات العقابية الفرع الأول:
                                                             

 .39سورة يوسف، الآية 1
 .33سورة يوسف، الآية 2
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حد  يفة المنوطة بالسجون فييرتبط ارتباطا وثيقا بالوظ، تطور نظم السجون عبر مختلف الحقب
 رة إلى، أين تحولت النظح والتأهيللاصلإإلى ا لانتقام والعقاب وصو لاذاتها، بداية من فكرة ا

ومنه نتطرق إلى أغراض  ،نحين وإعادة إدماجهم في المجتمعالسجن بأنه مكان لإصلاح الجا
م العصر القديمن عادة إدماجهم في المجتمع وإ ان ح الجلاصلإالجزاء الجنائي بدءا من مكان 

 .إلى العصر الحديث

نتقام الفردي لالقديمة لم يكن هناك تنظيم قانوني، واقتصرت غاية العقوبة على اففي العصور ا
اعي تحت إشراف العشيرة أو نتقام الجملاسرة، ثم تطور إلى الأل الثأر لدى القبيلة والامن خ
عقوبة اعتبرت الشعوب آنذاك الو نتقام الجماعي إلى انتقام ديني،لاحول اوبمرور الوقت ت.ةالجماع

التي تتكون من مجموعة من لهة،وهذا في ظل نظام القبيلة لآكفارة دينية، ترفع غضب ا
 .1رضاء الشعور الدينيلإوهذا محاولة ،العشائر

اجة للسجون كما كانت العقوبة آنذاك تسلط على بدن المجرم بمعنى أنها لم تكن في ح
واستخدمت  ،م يكن معروفا كعقوبة حينهان تقييد الحرية أو سلبها للأالمتعارف عليها حاليا، 

 ار ذا حكم عليهم بعقوبات بدنية، انتظاإلمحاكمتهم، و  ار ئم انتظاار يواءمن اقترفوا الجلإالسجون 
هديدا لسلطان كل من شكل ت غراض سياسية يعتقللأتستخدم  ضافة إلى أنهالإلموعد تنفيذها، با

 2.، وكانوا يودعون في السجون لمدد غير محددةالحاكم

 وكانت عبارة عن مباني مظلمة، باهتمام الدولةالسجون  لم تحظى في العصور الوسطى اما
واحي وتميزت بعدم مراعاة الن ،تمارس فيها شتى أنواع التعذيب والتنكيل بالمحكوم عليهم

أما في ما يخص الجزاء  ،الرجال والنساء في السجن ما لم يكن هناك فصل بينك ،نسانيةلإا
جاه إلى التخفيف من قسوة تلاأين ظهر ا ،نعكس الجانب الديني على العقوبةالجنائي فقد ا

ى وسائل التنفيذ المنطوية عل ذونب ،صور العقوبات المبالغ في شدتها لك باستبعادذو  ،العقاب
ح الجاني وتأهيله لاالعصور الوسطى فكرة إص لكنسي فيوعلى هدا فقد أضفى التفكير ا ،القسوة

حا على الكثير من قواعد وقد تركت المسيحية أثرا واض ،فكرة التكفيركهدف يحد من غلو 
                                                             

 .128، ص1997،سكندريةلإللنشر والتوزيع، طبعة ثالثة، ا، منشأة المعارف النظرية العامة للقانون الجنائيبهنام رمسيس،1
زاياها وعيوبها من وجهة النظر ، بحث مقدم للندوة العلمية حول السجون ملفتاح، تطور مفهوم السجن ووظيفتهخضر عبد ا2
 .15، ص1984، ، الرياضمنية والتدريبلأا، المركز العربي للدراسات حيةلاصلإا
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ل الفضل كذلك في عول ،لك التي تتعلق بالمشاعر الدينيةوعلى وجه الخصوص ت، التجريم
 .1ةها أثرها عند تطبيق العقوبل والتي كان ،فرادلأالبشر وقضت على الطبقية بين االمساواة بين 

، واعتبرت الكنيسة أن الجريمة هي معصية أو خطيئة جزاؤها عقوبة تتناسب مع تلك الخطيئة
مبرر  لايه فإصلاح نفسية المذنب عن طريق التوبة،وعلو  ،ه المعصيةذغايتها التكفير عن ه

 .2من قبلعدام التي كانت سائدة لإولها الفضل في مهاجمة عقوبة ا ،عقابلقسوة ال

ناءا على مبدأي التسامح ين بذأين طالب رجال ال ،رت المسيحية كذلك في نظم السجون وأث
رشاد لإيمهم وتهذيبهم وتوجيه النصح وابتحسين معاملة المسجونين والعناية بهم وتعل ،والرحمة

نسانية لإتنظيم السجون تضمن بعض الحقوق الك أثره في وضع بعض القواعد لذوكان ل، إليهم
 3.للمسجونين

اما في العصر الحديث ظهرت في هده المرحلة عدة تيارات فكرية وهو ما اصطلح عليه 
 ،مة وعلى فكرة العقوبة بصفة خاصةبالمدارس الفقهية جديدة انعكست على النظام القانوني عا

 زتها حضارة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أمدت الفكرنسانية الكبرى التي أفر لإفالحركة ا
يثمن  دميته ونسان بأسلوب إنساني يعيد الثقة بآلإطاقات فكرية جديدة للتعامل مع انساني بلإا

دنى من لألم الناشئ عن العقاب إلى الحد الأويجنبه ا الحياة الكريمة.حقه في العيش الحر و 
 4المعاناة.

ابتدءا  ،حيةلاصلإفكار الأنوعة ومتفاوتة في درجة ونوعية اه المدارس الفقهية متذءت هوقد جا 
 ،جتماعي الجديد للمستشار الفرنسي: مارك انسللاتقليدية وانتهاء بمدرسة الدفاع ابالمدرسة ال

                                                             
، بيروت، ولىلأالطبعةا، النشر والتوزيعجامعية للدراسات و المؤسسة ال ء،جرام والجزالإأصول علم ا ،نعممسليمان عبد ال1

 .414-413ص  ص، 1996
 ،1990 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،حترازية دراسة مقارنةلاالنظرية العامة للتدابير ا ،سليمان سليمان عبد الله2

 .21ص
 .16ص ،مرجع سابق ،خضر عبد الفتاح3
بحث  ،دارية في الدول العربيةلإحية وأساليب تحديث نظمها الاصلإابية واواقع المؤسسات العق ،عبد العزيز اليوسف عبد الله4

مركز  ،منيةلأأكاديمية نايف العربية للعلوم ا،حيةلاصلإإدارة المؤسسات العقابية وامقدم للندوة العلمية حول النظم الحديثة في 
 .179ص ،1999، الرياض ،الدراسات والبحوث
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نتقام والحد من قسوة العقوبات لانة الثورة على أساليب التعذيب واه المدارس معلذحيث جاءت ه
 .1يحلاصلإتجاه إلى الهدف الاير في أساليب التنفيذ العقابي واوالتغي ،المطبقة

 التعريف اللغوي  أولا:

السجن في اللغة هو الحبس، والحبس معناه المنع، ومعناه الشرعي هو تعويق الشخص ومنعه 
 .أو سجن معد للعقوبة أو غيره من التصرف بنفسه، سواء أكان في بلد أو بيت أو مسجد

ه وجمعه سجون: محبس، مكان يحبس فيفي قاموس المعجم الوسيط: حبس ورد تعريف سجن  
 المسجون.

ي المحيط للفيروز آبادفي القاموس جاء في معجم الرائد: السجن، المحبس، والجمع: سجون،و و 
: هو المحبس وصاحبه سجان ن:الحبس هو المنع والمحبس وفي باب سجفي باب حبس

 .والسجين المسجون 

 التعريف الاصطلاحي ثانيا:

بعقوبات ستقبال المحكوم عليهم لالسجن تلك المؤسسات المعدة خصيصا حا يقصد بالااص
عتقال، حيث لاشغال الشاقة والأوهي تشترك في ذلك مع الحكم با ،مقيدة للحرية وسالبة لها

يحرم المحكوم عليهم من الخروج أو متابعة الحياة بشكل عادي وفي أجواء طليقة، والحيلولة 
حيات لاصلإات مثل السجون عدة مفاهيم وتسميدون ممارسة أي نشاط ما، وعادة ما يرتبط با

 .2قويم أو مؤسسات إعادة التربيةح والتهذيب أو التلاصلإأو مراكز التأديب أو دور ا

دماج وإعادة الإالسجون  ن قانون تنظيمم (25)عرف المشرع الجزائري في المادة  كما 
السجن أو المؤسسة العقابية على  :2005/02/06المؤرخ في  04/05ين جتماعي للمحبوسلاا

                                                             
 .416-415 ص ص ،رجع سابقم ،المنعمسليمان عبد 1

 ي:لكترونلاالمأخوذة من الموقع ا،مجلة الفقه والقانون ،أنظمة السجون المدارس والنظريات المفسرة لها ،شريك مصطفى2
ma.new.majalah//http،06ص. 
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الصادرة عن وامر لأون العقوبات السالبة للحرية، واهي مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقان”أنها 
 1.“قتضاءلاكراه البدني عند الإالجهات القضائية، وا

 تعريف التشريع الجزائري  ثالثا:

من  (25يعتبر السجن أو المؤسسة العقابية حسب المشرع الجزائري وفق ما نصـت عليه المادة )
فقا السـجون وإعـادة الإدمـاج الاجتمـاعي للمحبوسين "مكان للحبس تنفذ فيه و  قانون تنظيم

ني عند ه البدوالأوامر الصادرة عن الجهات القضائية، والإكرا نون العقوبـات السـالبة للحريـة،للقـا
جاء في  ، وهو ما يتوافق مع القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون الذي " الاقتضـاء

دته الأولى والتي عرفت السجن على أنه " المكان المعد لإيواء الأشخاص الذين صدرت ما
 ." مر سالبة للحرية من سلطة مختصـةبحقهم أحكام أو أوا

( 1972ن )يم السجون وإعادة تربية المساجيكمـا جاء في القانون السابق المعروف بقانون تنظ
لعدل، للاعتقال تابع لوزارة ا ه يمثـل "مركـزرفت السجن على أنـ( والتي ع4من خلال المادة )

( من ذات القانون "أن 5، وتضيف المادة ) "ويوضع فيه الأشخاص المعتقلون طبقا للقانون 
 الأشخاص المذكورون على وجه الترتيب"المعتقلون من حيث القصد وفقا للمادة السابقة هم 

  : التالي

 .كمسجونينالأشخاص الملاحقون بتدبير مانع للحرية  -

 .الأشخاص الملاحقون جزائيا ولم يحكم عليهم نهائيا كمسجونين متهمين –

 .الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم قضائي أصبح نهائيـا كمسـجونين محكوم عليهم -

من خلال هذا الإيراد يتضح لنا أن مؤسسات السجون هي أماكن كبيرة معدة لاحتجاز المحكوم 
يوقع عليهم عقوبة الحبس، وتعريف  " حكم قضائي في قضـايا "مـاعليهم، أو الذين صدر بحقهم 

( من 2المحبوس هنا يتفق إلى حـد كبيـر مـع تعريف جامعة الدول العربية، حيث نصت المادة )

                                                             
جتماعي لاماج ادلإمن قانون تنظيم السجون واعادة االمتض 2005/02/06: المؤرخ في ،04/05من القانون  25انظر المادة 1

 .13ص ،2005/02/13الصادرة بتاريخ ،ربعون لأالسنة الثانية وا،12عدد  ،للمحبوسين، الجريدة الرسمية
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 ن السجين هو "الشـخص المـودع فـيالقـانون النمـوذجي العربي الموحد لتنظيم السجون على أ
 "ر صادر من سلطة مختصةالسجن بناء على حكم قضائي أو أم

 

 أنواع المؤسسات العقابية الفرع الثاني:

ية ي ظل السياسة العقابلم يعد له محل ف ،تبعا لنوع العقوبة المحكوم بها تقسيم المؤسسات
 :عتبارينلالك ذالحديثة و 

 لاللحرية في عقوبة واحدة على نحو  التشريع إلى توحيد العقوبات السالبةول اتجاه الفقه و لأا
العقابية تتماشى معه فكرة التقسيم التقليدي للمؤسسات العقابية والثاني يرجع إلى أن السياسة 

وفقا لطبيعة خطورتهم  ،الجاني وتأهيله وتصنيف المجرمين حلاالحالية الهادفة إلى إص
ب عليه هجر عتبارات مما ترتالاه ذا للمؤسسات العقابية مستمدا من هتضع تصنيف ،جراميةلإا

 .1اع الحديثة للمؤسسات العقابيةنو لأح الام التقليدي لصالتقسي

بما أن تطور نظم السجون ارتبط بشكل وثيق بأهداف الجزاء الجنائي الذي أصبح يرى في 
 قابية،المؤسسات الع العقوبة أداة للتهذيب وتأهيل المحكوم عليهم وهو ما أدى إلى تعدد أنواع

 ،ود أكثر من نوع للمؤسسة العقابيةى يقتضي وجف المعاملة من فئة إلى أخر لااخت بحكم أن
 .ح الجنائيلاصلإلتواكب أهداف ا

 واهم تقسيم للمؤسسات العقابية يكمن في التمييز بين المؤسسات المغلقة والمفتوحة وشبه
 .لثالثةانواع لأسنتعرض بالدراسة لو ، ساسي في علم العقابلأتوحة. ويمكن اعتبارها التقسيم االمف

 مؤسسات البيئة المغلقة أولا:

 ية التقلمحبوسين في البيئة المغلل يجتماعلإدماج الإديد من أساليب إعادة التربية وااك العهن
 ا المشرع الجزائري في قانون تنظيم السجون هيلنص ع ةقلتشمل مجموعة مؤسسات البيئة المغ

 الجديد.

                                                             
دار الفكر ، ميلاسلإعقابي المعاصر مقارنا بالنظام اة للنظام اليليدراسة تحليلية تاصعقيدة،أصول علم العقاب، لاالعأبو 1

 .256ص ،1997، دون مكان نشر، العربي
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لوان تعتمد نظام لأحوظ، قاتمة السوار بشكل ملأا سجون مرتفعة اهماء العقاب بانلا عهلقد عرف
م ها قاسية وحريتهة المساجين فيلشددة والمكثفة في الداخل والخارج، تكون معامالحراسة الم

ى أساس لتباس عحلإم بنظام اهللاجزاءات التأديبية في حالة إخلم لهما مع إخضاعاوبة تملمس
م عن هزم عزللأفرادا خطرون مما ي مهنى ألر إلى مرتكبي الجرائم عظزال ينلان الرأي العام أ

وبا لأس قة يعدلة المغئيما في العصر الحديث فإن نظام الب، أمهم وردعا لهضرار لإالمجتمع تفاديا 
ساجين لمجتماعي للإيل اهدف أساسا إلى تحقيق إعادة التأهة العقابية يلمن أساليب المعام

تاما عن لايعزل المحبوسين عز  لاذا النظام هى أن لع له،جية داخلام إلى طرق عهبإخضاع
ى الجرائد لت، حق الحصول علاحق المرس،م حق الزيارات والمحادثةهالعالم الخارجي بل قرر ل

 1.م الشخصيهكهلاستلإالطرود والنقود الضرورية و 

ار سو لأــاوجود العوائق المادية كتعتمد على و  ،قدم من أنماط المؤسسات العقابيةلأوتمثل النوع ا
 خضعهمت و يهم الحراسة المشددةتفرض علو  ،ءلاالشائكة التي تحول دون هروب النز ك لاسلأوا

 .كراه لإوا حي يقوم على أساس القسرلاإص لبرنامج

قدم لأالتي هي الصورة ا ،ها المؤسسات العقابية في العالمولى التي عرفت بلأوهي الصورة ا
م بجانبها سوار تقالأحيث أنها مباني مرتفعة ا ،قام عادة في ضواحي المدن الكبرى وتا، تاريخي

لمساجين معاملة يعامل فيها ا ،ولها حراسة مشددة في الداخل والخارج ،أبراج من اجل الحراسة
 2قاسية. 

ام ي العأر ـنظر إلى المجرمين من قبل الي ن فكرة هذه المؤسسات تتضمن الردع؛وفي الحقيقة أ
ن النوع م اهذ  يزاللاو لشرهم.  اتقاءهم عن المجتمع أنهم جماعة خطرين من الواجب عزلعلى 

ودع فيه بعض المجرمين الخطرين أو حيث ي المؤسسات العقابية قائم في جميع دول العالم؛
 الم إلىيعود انتشار السجون المغلقة في العمد. و لأعليهم بعقوبة طويلة االعائدين أو المحكوم 

  :سببين همــا

                                                             
ص ،1988، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية ،م العقابلجرام وعلإم الالمدخل إلى ع ،ي نجممحمد صبح1

76. 
 .116/117ص  ص ،2010 ،الجزائر، الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية، الوجيز في علم العقاب ،دردوس مكي2
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طرين يتعين عزلهم كليا عن خالرأي العام عن المذنبين بأنهم مواطنين أن الفكر السائد لدى -
 المجتمع.

 لـــــدول ينتمون إلى هيئات عسكرية، ينحصرفي كثير من اأن القائمين على الإدارة العقابية -
قة ة بطريالمغلقمن التي تحققه السجون لأنبين على اعتـــبارات التحفظ واتفكيرهم في معاملة المذ

 .خرى لأن الطرق اأضمن م

ن مميزاتها وفق ما جاء في لم يعرف المشرع الجزائري مؤسسات البيئة المغلقة ولكن تكلم ع
 04/05.1من قانون تنظيم السجون 28 المادة

 المؤسسات: -أ

المحبوسين  ستقباللا وتخصص ،توجد بدائرة اختصاص كل محكمة مؤسسات الوقاية: 1-
نتين بعقوبات سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن س المحكوم عليهم نهائياو ، حبسا مؤقتا

ضافة إلى المحبوسين بسبب لإأو أقل با ،ذين تبقى لهم على العقوبة سنتينكذلك المحبوسين الو 
قد كانت مؤسسات الوقاية في ظل و  (،دم تسديد الغرامات المحكوم بهاي حالة ع)فكراه البدنيلإا
يا بعقوبة تعديله تستقبل فقط المحكوم عليهم نهائ قبل 1972/10/02لمؤرخ في ا 02/72مر لأا

 2ل.ثة أشهر أو اقلاأو من بقي على انقضاء عقوبتهم ثثة أشهر لاث 03تقل عن  أوتساوي 

المحبوسين  قبالستلاكل محكمة وتخصص  اختصاصبدائرة  اهأو هي المؤسسة التي نجد
خصص تحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين، كما لائيا بعقوبة سالبة لهم نهيلمؤقتا والمحكوم ع

 .دنيكراه بلإن سيأقل والمحبو  أوم سنتان همدة عقوبت لانقضاءالمحبوسين الذين بقي  قبالستلا

                                                             
ماعي تجلادماج الإا وإعادةمن قانون تنظيم السجون المتض ،2005/02/06المؤرخ في  ،04/05من القانون  28انظر المادة 1

 .للمحبوسين
 ،15عدد  ،الجريدة الرسمية، تربية المساجين وإعادةالسجون  المتضمن تنظيم ،1972/10/02المؤرخ في  ،02/72مر رقملأا2

 .1972لسنة
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ستقبال لامخصصة  ،جد بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي: تو مؤسسات إعادة التربية2-
 ،سنوات 05تساوي أو تقل عن لحرية المحكوم عليهم بعقوبات سالبة لو  ،المحبوسين مؤقتا

 .1نوات أو أقل والمكرهين بدنياس 05كذلك كل من تبقى على عقوبته و 

مؤسسات عادة التربية و إ الفئة في مؤسسات المشرع عندما وضع هده :مؤقتا المحبوسين -أ
كم حلقانون أبرياء لحين صدور الوقاية له مبرراته القانونية كون المتهمين يعدون في نظر ا

 نة من جهة قضائية.دالإبا

إما ، كبي المخالفات أو الجنح البسيطةن مرتمفهم إما : قوبة سالبة للحريةالمحكوم عليهم بع-ب
ودعون ي لاتين أما المحكوم عليهم بجنايات فتتجاوز السن لاحكام التي لأمرتكبي الجنايات من ا

 .رامية من كل جوانبهاجلإبعد دراسة شخصيتهم ا لاه المؤسسات إذبه

 المكروهين بدنيا.-ج

ائيا بعقوبة الحبس لمدة تفوق هم نهيلي مخصصة لحبس المحكوم عهمؤسسة إعادة التأهيل:3 -
ما تكن مدة هجرام والخطرين ملإم معتادي اهيلت وبعقوبة السجن وكذلك المحكوم عخمس سنوا

 .2عداملإم باهيلم وكذلك المحكوم عهيلا عهالعقوبة المحكوم ب

دة أجنحة مدعمة : من هذه الما03/02بالمؤسسات المصنفة في الفقرتينيمكن أن تخصص 
سائل عادة التربية المعتادة وو ستقبال المحبوسين الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إ لاا،أمني

 .من العاديةلأا

بالمبدأ الدولي القاضي بوجوب التفرقة بين فئات المحبوسين  لاعم المراكز المتخصصة: -ب
ستمد من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وجب فصل النساء عن والسجناء، الم

كما يجب  ،من طرف امرأة  لاتفتش امرأة إ تهن الجسدية حيث لاالرجال من أجل ضمان سالم
لها معاملة كل فئة لاة تفريد العقوبة، التي يتم من خقا من فكر لاحداث عن البالغين انطلأفصل ا

                                                             
 .سالف الذكر 04/05 من القانون  ،28من المادة  02انظر الفقرة 1
 من نفس القانون. ،28من المادة  03انظر الفقرة 2
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وهو ما سنوضحه فيما  ،ح الخاص بهالاصلإع تحديد أسلوب التهذيب وافها، مءم وظرو لابما يت
 :يأتي

وم نساء المحبوسات مؤقتا والمحكال ستقباللاي مخصصة ه نساء:لمراكز متخصصة ل -01
 .كراه البدنيلإكذلك المحبوسات ا،هما تكن مدتهحرية ملائيا بعقوبة سالبة لهن نهيلع

ن ع مأعمارهحداث الذين تقل لأا لاستقبالي متخصصة هحداث:لأمراكز متخصصة ل -02 
 .اهما كانت مدتهحرية ملائيا بعقوبة سالبة لهم نهيلالمحبوسين مؤقتا والمحكوم ع سنة 18

 مرجع ذلكائري و في النظام الجز  استعمالانظمة العقابية لأا أكثرو هقة لكما ان نظام البيئة المغ
يمكن  لاالمحاكم الجزائية سنويا والتي  تصدر عني تعقوبات القصيرة المدة اللالنسبة العالية ل

 .يةلذه العمهل ليهوم المتعارف عهج عقابي يتماشى والمفلاتسطير ع اهمع

ى شكل لع 2005مارس  29و 28العدالة يومي  لاحصلإد نظمت وزارة العدل ندوة وطنية وق 
مؤسسات  ببناء انشغالهاقابية والتي أوصت في ختام ح المنظومة العلاا ورشة إصهمهورشات أ 

خريطة عقابية  عدادوإ  حتباسلالنسانية لإديثة تضمن الظروف اعقابية وفق المعايير الدولية الح
نب الديمغرافي وتصنيف المساجين خارج السجون من ات القضائية والجاهتراعي نشاط الج

 .1نيار الوسط العم

رة يعني بالضرو  لاأن هذا  لاية إا النوع من المؤسسات العقابنتقادات الموجهة لهذلاورغم ا
، بل ا كنموذج وحيد للمؤسسات العقابيةنما يعني عدم اعتماده،وإخذ بهالأالتخلي عنها وعدم ا

تستدعي  لاخرى من المحبوسين الذين لأوجود نماذج أخرى تناسب الفئات امر لأيتطلب ا
 .جرامية إيداعهم في سجون مغلقةلإخطورتهم ا

 مؤسسات البيئة المفتوحة ثانيا:

ا المشرع إلى جانب نظام الورشات هنظمة التي أقر لأنظام مؤسسات البيئة المفتوحة من بين ا
ي لالمحبوسين، وفيما ي وإدماجح لاية إصلونظام الحرية النصفية في إطار عمالخارجية 

                                                             
 ،2005، الجزائر، طباعة والنشرلدى لهار الد ، العدد الثاني،دماجلإعادة اة السجونإدار لإدماج، المديرية العامة لإة رسالة المج1

 .17ص 
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يداع لإا اهبجراءات التي يقترن لإنظام، كما سنتعرض إلى الشروط واذا الهسنوضح المقصود ب
ئة المفتوحة ، كما تعتبر مؤسسة البيهياه وعيوب، إلى جانب تقدير النظام بتبيان مزاهستفادة منلاوا

ف تماما لث في مجال السياسة العقابية ويختبحالأالدراسات ا هت إليلأحدث نظام عقابي توص
 .1ا كل التشريعات العقابية الحديثةهأخذت ب ثيقة حلعن مؤسسة البيئة المغ

كنتيجة لظروف إن نشأة مؤسسات البيئة المفتوحة لم تكن وليدة نظرية عقابية ولكنها جاءت 
فقد ارتفع  ،ا فحازت على تأييد علماء العقابلك مزاياهذثم اتضحت بعد  ،كشفت الحاجة إليها

ء السجون، وذلك لكثرة المحكوم عليهم بسب التعاون مع لاب الحرب العالمية الثانية عدد نز عق
ضاقت بهم السجون من جهة، وللجرائم المرتبطة بظروف الحرب من جهة ثانية، وعندما  العدو

يخشى  لابأن هناك عددا من المحكوم عليهم يوائهم، فكشفت التجربة عندئذ لإأنشئت معسكرات 
هربهم، كما تبين بأن السجناء قد انتفت عليهم روح الكآبة التي كانوا يعانون منها في السجون 

 2.تهم العادية وحياة المعسكراتيجة التقارب بين حياالمغلقة نت

السجون  1950هاي عام لاولي الجنائي العقابي المنعقد في ؤتمر الدعرف الم
ن ود بعوائق مادية ضد الهرب كـالحيطان والقضباة التي لا تز المؤسسات العقابية:"المفتوح

 ار قديطوعا ت نهء؛ فهم يتقبلو لاذات النز م النظام من ار الحرس، والتي ينبع فيها احت قفال وزيادةلأوا
 ".دون حاجة لرقابة خارجية وضعن فيهم للثقة التي

 12را إلى كلرهالس حيث أنشأ بتاريخ ويرجع الفضل في قيام هذا النوع من المؤسسات في سويس
مؤسسة بترنيل في مقاطعة بورن في شكل مستعمرة زراعية بحراسة خفيفة جدا ، 1891مارس 

ليل المظاهر المادية لسلب الحرية، واختيار المحكوم عليهم الذين ليس لهم مصلحة من شأنها تق
 3ح نفوس المحكوم عليهم.لاعمل الزراعي الذي له أثره في إصوسائل ال عدادوإ في الهروب 

                                                             
 .52، ص 2009، الجزائر، نشروال طباعةلل الهدىالطاهر بريك، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين، دار 1
 .وما بعدها155ص، 1978 ،بنغازي  ،مطابع الثورة للطباعة والنشر ،الطبعة الثالثة، مبادئ علم العقاب ،محمد خلف2
والعلوم قانون الجنائي فرع ال ،أطروحة دكتوراه في الحقوق  ،دراسة مقارنة ،ة العقابية في القانون الجزائري السياس، عمر خوري 3

 .320ص،2008،ائرجامعة الجز  ،ة الحقوق كلي ،الجنائية
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رتفاع لا ار ظـنية في أكثر دول العالم؛ وذلك نالعالمية الثا ع بعد الحربوقـــد انتــشرت بشكل واس 
 ربـةلتجفكشفت ا ،يـوائهملإت ار السجون وأنشأت المعسكدانين،فضاقت بهم ـرة المء لكثلاز عـدد الن

 .هربهم خشىي لامن المحكوم عليهم  يرأن هناك عدد كب

مة ز لاك المؤسسات التي تتجرد من العوائق المادية الليقصد بمؤسسات البيئة المفتوحة تكما 
اسة سوار العالية والحر لأالخارجي، بما في ذلك ان العالم تاما ع لا، عز هيللعزل المحكوم ع

ى نحو لعوإدارة السجون، ء لاى أساس ثقة بين النز ليا علددة، حيث يقوم النظام المطبق داخالمش
 ا يحول دون إخلالهم لهذه الثقة.حساس بالمسؤولية مملإق لدى السجناء اليخ

لك ذي في هاعتيادية و  هحياة شب ئم لممارسةلاماعي موتمتاز مؤسسات البيئة المفتوحة بجو اجت
اء، سجنلوالمفتوحة ل ةقة اجتماعية، تسمح بالحركة الحر لابقرية صغيرة أو تجمع تسوده ع هأشب

ا ميش حياة أقرب بأن يع هيلمحكوم علاسة والرقابة المشددة مما يسمح لا الحر هكما تغيب عن
 ية.تكون حياة طبيع

من القانون رقم  109ل المادة لاالمفتوحة، من خري مؤسسات البيئة وقد عرف المشرع الجزائ
حي أو لاطابع ف ذات ت البيئة المفتوحة شكل مراكزى أن " تتخذ مؤسسالوالتي تنص ع04-05

المحبوسين بعين  يواءإ صناعي أو حرفي أو خدماتي، أو ذات منفعة، وتتميز بتشغيل و
 ."1المكان

ل لالمفتوحة تتميز بطابع جماعي من خاقا من نص المادة نستنتج أن مؤسسات البيئة لاوانط
السجناء إلى طرق  هذا النظام إلى توجيهدف هفة، ويلة ناشطة في قطاعات مختلاجتماع يد عام

م بالضرورة إلى هنية مما يدفعهخبرات الملم لهل اكتسابلام الشخصية، من خهتهلاتتماشى ومؤ 
و ها السجين و هالتوترات التي يعيشفتوحة يحد من حب العمل، كما أن العمل في إطار البيئة الم

 .2داخل المؤسسة العقابية

عشر سنة  اي الثانيلاهفي  أنعقدلعقابي الدولي والذي كما عرف المؤتمر الجنائي وا
الحيطان  تزود بعوائق مادية، ضد الهروب مثل العقابية التي لا ا: "المؤسساتهنأ1950

                                                             
 ، المرجع السابق.04-05من القانون  109المادة 1

 .393ص  مرجع السابق،مر خوري، الع2
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ء بكل طواعية لااحترام النظام فيها من ذات النز  قفال وتشديد الحراسة، والتي ينبغيلأوالقضبان وا
المسؤولية لدى  ى تشجيع روحلذا النظام عهرقابة صارمة ودائمة"، حيث يقوم  دون حاجة إلىو 

لحرب العالمية ، والذي تعود جذوره إلى ما بعد ا1ى تقبل المسؤولية الذاتيةلالنزيل وتعويده ع
 أثناء الحرب، وبالتالي تم هتحطيمودات التي بذلت من أجل إعادة ما تمتم هالثانية والمج

البناء،  يات إعادةلم داخل معسكرات ليقوموا بعمهم وتم إيداعهيلتخصيص فئات من المحكوم ع
وحة، مما دفع نجاعة مؤسسات البيئة المفت و ها النظام تبين مدى فعاليتهوأمام النتائج التي حقق

نظام مؤسسات  ا الدول إلى اعتمادهللاى إصدار قواعد خاصة تحث من خإل مم المتحدةلأا
ريب حياة السجين من الحياة الحرة عن طريق منح حرية نسبية دف تقهالبيئة المفتوحة، ب

دارة المؤسسات عليه وإ ى مبدأ الثقة بين المحكوملجناء، وبالخضوع إلى رقابة تقوم عسلل
 ية.العقاب

 مؤسسات البيئة شبه المفتوحة ثالثا:

وهي تلك المؤسسات التي تتوسط بين المؤسسات العقابية المغلقة والمفتوحة، حيث أنه ليس 
لكن يودع في النوع هم بهذه المؤسسات الثالث تدريجيا، و بالضروري أن يمر المحكوم علي

لمؤسسات شبه ل 1950هاي لسنة لاوفي تعريف مؤتمر  ،وسماتهالمناسب تبعا لحالته وظروفه 
ظام السجون تحيط بها أسوار أو التي يطبق بداخلها ن لاالسجون المغلقة التي " :المفتوحة بأنها

 2.التي تحل محلها حراسة خاصة" سوار، أولأالمفتوحة رغم وجود ا

وتنشأ المؤسسات شبه المفتوحة في الغالب في ة:خصائص المؤسسات شبه المفتوح -أ
ش لمحكوم عليهم في الزراعة والصناعة، وقد تقام الور المناطق الزراعية، لكي يعمل ا

ع وتتفق م ،عمال المناسبة لهملأء على اه المؤسسات لتدريب النزلاذالمختلفة بداخل ه
ي ه المؤسسات فذميولهم ويرغبون في مزاولتها بعد انتهاء مدة عقوبتهم وقد انتشرت ه

 .دانجلترا والسوي ،إيطاليا،سويسرا ،مريكيةلأيات المتحدة االولا
                                                             

في التشريع  يجتماعلإزائية في سياسة إعادة التأهيل احكام القضائية الجلأدور قاضي تطبيق ا، شور عبد الحفيظعا1
 .112 ، ص2001،د د ن، الجزائر، الجزائري 

، 15جتماعي، العدد لاالوضعي، المجلة العربية للدفاع اأبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، سلب الحرية في الشريعة والقانون 2
 .232، ص 1983
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رتفاع مع حراسة معتدلة ويودع فيها تتميز المؤسسات شبه المفتوحة بأسوارها المتوسطة الا
حهم، لاتجدي في إص المحكوم عليهم التي تمثل دراسة شخصيتهم على أن القيود الشديدة لا

ق بداخلها كن من إيداعهم في مؤسسة مفتوحة، ويطبميوحون بالقدر من الثقة التي ت كما أنهم لا
وجد قسم تشدد فيه الحراسة وتوضع  نعتدال من حيث الشدة والصرامة وانظام يتميز بالا

القضبان الحديدية على أبوابه ونوافذه، يخصص لمن يوقع عليه جزاء تأديبي متى أخل بالنظام 
 1.المطبق داخل هذه المؤسسة

مح بتنظيم أفضل للعمل وتتيح وتس ،المؤسسات العقابية في هدا النظام قليلة التكاليفكما أن 
وكل  ،للمحكوم عليه حفظ توازنه البدني والنفسي بحكم عمله في وسط قريب من الحياة العادية

 2حه وتأهيله. لالك يساعد على إصذ

متوسطة الحراسة وتتطلب عوائق مادية  ،مفتوحة تماما ق ولالاغلإهي كاملة ا فهي مؤسسات لا
وغالبا ما  ،ونظام اقل مما هو في المؤسسات المغلقة وأكثر مما هو في المؤسسات المفتوحة

يداعهم في لإيحتاجون إلى سجن مغلق وفي الوقت نفسه غير مؤهلين  ين لاذؤها من اللايكون نز 
 3مؤسسات مفتوحة.

طة بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة مخالومن مزاياه أيضا أنه يجنب المحكوم عليهم 
 فراج. لإالمودعين بالسجون المغلقة ويستطيع السجين أن يكسب خبرة في العمل عند ا

ن هذا النوع من المؤسسات يوفر على الدولة نفقات ومصاريف باهظة سواء من حيث أورغم 
ت محدودة مقارنة بالمؤسساالتصميم والبناء، أو من حيث إدارتها التي تتطلب وسائل بشرية 

 .ا النمط من المؤسسات هو خطر هروب المحبوسينذن أهم عيب يوجه إلى هأالمغلقة إلا

 إجراءات الدخول إلى المؤسسات العقابية الفرع الثالث:

                                                             
الحقوق،جامعة  فريد زين الدين بن الشيخ،علم العقاب، المؤسسات العقابية ومحاربة الجريمة في الجزائر، منشورات دحلب، كلية1

 .41، ص1998/1997، الجزائر
 .525ص ،2007، لبنان ،ولىلأالطبعة ا ،منشورات الحلبي الحقوقية ،جرام والعقابلإأساسيات علم ا ،الشاذلي فتوح عبد الله2
يطالي الان دراسة مقارنة مع القانو  ،ردنيلألوقاية من الجريمة في القانون ااثر الردع الخاص في ا ،الوريكات محمد عبد الله3

 .206ص  ،2007، عمان ،ولىلأالطبعة اع،دار وائل للنشر والتوزي ،صري والقانون الم
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تفادة سلااية لتتوقف عمفداخل البيئة المفتوحة،  وهي تلك الإجراءات الخاصة بإيداع المحبوسين
ة شروط تتمثل في أن يكون المحبوس محكوما على توفر عدمن نظام مؤسسة البيئة المفتوحة 

ة في المؤسس هائي، ويتم إيداعهحكم أو قرار نه كون قد صدر في حقائيا، وذلك بأن يهن هيلع
ن يكون العقابية من أجل تنفيذ الحكم، وأن يقضي فترة معنية من العقوبة، حيث يجب أ

محبوس ل، أما بالنسبة لهيلا عهلعقوبة المحكوم بمن ا 3/1ث للمبتدئ قد قضى ثالمحبوس ا
ون قد قضى نصف العقوبة المحكوم حرية فيجب أن يكلبعقوبة سالبة ل هيلالذي سبق الحكم ع

ق بييداع في نظام البيئة المفتوحة، حيث يتمتع قاضي تطلإ، إضافة إلى صدور مقرر اهيلا عهب
ام البيئة المفتوحة، بعد حية إصدار مقرر الوضع في نظلابص 111 العقوبات بموجب المادة

 .شعار المصالح المختصة بوزارة العدلإجنة تطبيق العقوبات مع لل هاستشارت

كما يتم الوضع في نظام البيئة 02-72 مر رقملأفي ظل اأن ذا المقام إلى هشارة في لإوتجدر ا
حكام الجزائية، وبعد أخذ لأمن قاضي تطبيق اوباقتراح المفتوحة بموجب قرار من وزير العدل،

 .1رأي لجنة الترتيب والتأديب

لتزامات لال بالاخلإوفي حالة ا 05-04من القانون رقم 2/111ادة وقد جاء في مضمون الم 
 قة بنفسلإلى المؤسسة المغ هالمستفيد من النظام يتم إرجاع هيلى المحكوم علالمفروضة ع

 .2في نظام البيئة المفتوحة هجراءات التي أتيحت لوضعلإا

 

 04-05تطور المديرية العامة لإدارة السجون في ظل قانون تنظيم السجون  المطلب الثاني:

ئي وفي ظل هذه ت تبعا لتطور الغرض من الجزاء الجنالادارة العقابية تحو لإعرفت وظيفة ا
ت الفرار وتقديم لامحاو كوم عليهم لمنع ها على تنفيذ العقوبة في حراسة المحالفلسفة انحصر دور 

دارة لإولذا فإن العاملين في ا ،حيلاون القيام بأي دور تهذيبي أو إصالحاجات الضرورية لهم د
خصائيين لأتكن إدارة المؤسسة تتوفر على ا ، ولملم يكن يتم اختيارهم وفق معايير العقابية

ة العقابية ي السياسومع تطور غرض الجزاء الجنائي ف ،زمين لتنفيذ أي برنامج تأهيليلاال
                                                             

 .04-05، المعدل بالقانون 1972الصادر سنة  02-72قانون 1
 السابق الذكر. 04-05من قانون  2الفقرة  111المادة 2
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جرد دارة العقابية من ملإأصبح خرجت وظيفة ا إنما تأهيل، وح واللاصلإالحديثة إلى عملية ا
البة للحرية ل فترة تنفيذ العقوبة السلام بهم، استغلإيلانزال الإحراسة المحكوم عليهم ضمانا 

 .ندماج في المجتمعالاعادة لإلتهذيبهم وتأهيلهم 

 04-05من خلال قانون  ديرية العامة لإدارة السجون تنظيم الم الفرع الأول:

 مبانيهات فهناك التنظيم الإداري والتنظيم البشري وكذا تنظيم الايكمن هذا التنظيم عدة اتج

 التنظيم الإداري  أولا:

إلى جانب إدارات  1دماجلإا إعادة دارة السجون ولإالمركزية المديرية العامة  الإدارةوتتكون من 
 .مؤسسات العقابيةال

دارة العقابية المركزية تعد جهة لإاج: دمالإعادة اإ  دارة السجون ولإالمديرية العامة  -أ
تستعين بالبحوث التطبيقية التي يقوم بها الخبراء  ،تخطيط ورسم للسياسة العقابية

التابعون لها، ومن ناحية أخرى فهي جهة إشراف ومتابعة للسياسة التي تضعها للتأكد 
شراف على العاملين بهذه لإمن مدى التزام المؤسسات العقابية المختلفة بها، وا

هائي لمتابعة الرعاية فراج النلإشراف إلى مرحلة ما بعد الإالمؤسسات بل ويمتد هذا ا
دماج مدير عام لإا وإعادةدارة السجون لإحقة للمحكوم عليهم ويسير المديرية العامة لاال

كما تلحق بالمدير مفتشيه عامة لمصالح  ،يساعده أربعة مديرين مكلفين بالدراسات
 2السجون.

 دارة السجون خمسة مديريات مركزية هي:لإكما تضم المديرية العامة  

 تقوم مديرية شروط الحبس بالمهام التالية: :شروط الحبس مديرية*

 جراملإل المركزي  الفهرس ومسك تسييرهم على والسهر للمحبوسين، الجزائية الوضعية متابعة−
 القضائية بالمؤسسات العقابية. الضبط كتابات نشاط متابعة كذا و استغلاله و

                                                             
 ،2004/10/24مؤرخ في ، 333/04ماج بموجب المرسوم التنفيذي رقم دلإدارة السجون واعادة الإأنشئت المديرية العامة 1

 .67العدد ، 2004/10/24المؤرخة في ،دارة المركزية في وزارة العدل، الجريدة الرسميةلإيتضمن تنظيم ا
 دارةلإيتضمن تنظيم المديرية العامة  ،2004/12/04لمؤرخ فيا، 393/04 من المرسوم التنفيذي رقم 03مادة انظر ال2

 .2004/12/05الصادرة في ،78 العدد ،الجريدة الرسمية ،دماجلإالسجون واعادة ا
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 ثحداالأ تأهيل عادةلإ المتخصصة المراكز و العقابية المؤسسات في حتباسلا اظروف مراقبة−
 .الخارجيةات والورش

 السهر على احترام شروط النظافة والصحة في المؤسسات العقابية  - 

 ي:فرعية هتضم أربعة مديريات و 

 .المديرية الفرعية لتطبيق العقوبات-ا

 .لمديرية الفرعية لمعاملة المحبوسينا-ب

 .الصحةالمديرية الفرعية للوقاية و -ج

 .1ةحداث والفئات الضعيفلأالمديرية الفرعية لحماية ا-د

 :مديرية أمن المؤسسات العقابية بالمهام التالية تقوم :مديرية أمن المؤسسات العقابية*

 .العقابيةخطار بالمؤسسة لأإعداد برامج الوقاية من ا - 

في و العقابية من والتدخل ومراقبة المحبوسين في المؤسسات لأشراف على مخططات الإا - 
 . الورش

 .العمل في الوسط المغلق والمفتوح في الورش الخارجية وتقييم نجاعتها - 

 ة.يمن المعنلأسيق مع مصالح ازمات بالتنلأقة على مخططات التدخل في حالة االمصاد - 

 . السهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمؤسسات العقابية - 

 .شخاصلأك والاملأتعلقة بأمن المؤسسة العقابية واالمعلومات المشراف على تسيير لإا - 

 ندعوإجراء التحريات  داب داخل المؤسسات العقابية،لآمن وحفظ النظام والأالسهر على ا -
 .قتضاءلاا

 . ةتصال داخل المؤسسة العقابيلام والاعلإعلى ضمان السير الحسن لوسائل ا السهر - 

                                                             
 ، المرجع السابق.393/04مرسوم التنفيذي رقم من ال 03انظر المادة 1
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 :العقابية مديريتين فرعيتين هماوتضم مديرية أمن المؤسسات 

 .العقابيةمديرية أمن المؤسسات - ا

  .1من الداخليلأالمديرية الفرعية ل -ب

ج دمالإا عادةوا  تختص مديرية البحث: ينجتماعي للمحبوسالادماج لإعادة امديرية البحث وا *
 :جتماعي للمحبوسين بالمهام التاليةلاا

  .جتماعي للمحبوسينلادماج الإالسهر على تنفيذ برامج نشاط ا - 

  .تنفيذ برامج التعليم والتكوين المهني وكل نشاط ثقافي ورياضي وترقيتها -

  .السهر على ترقية عمل المحبوسين في الوسط المغلق والمفتوح -

جتماعي لادماج الإت إعادة التربية والاتعاون مع مختلف المتدخلين في مجاتطوير ال -
  .للمحبوسين

  .ت الوسط العقابيلاالبحث العلمي في مختلف مجاتشجيع  -

 .م وجمعيات المجتمع المدنيلاعلإمع هيئات البحث العلمي ووسائل اتنشيط التعاون  -

 مديريات فرعية هي 04جتماعي للمحبوسين دماج الالإوتضم مديرية البحث واعادة ا

 .المديرية الفرعية للتكوين وتشغيل المحبوسين-ا

 .جتماعي للمحبوسينلادماج الإية لبرامج إعادة المديرية الفرعا-ب

 .المديرية الفرعية للبحث العقابي-ج

 ت.حصائيالإالمديرية الفرعية ل-د

عي جتمالاديرية الموارد البشرية والنشاط اتقوم م :جتماعيمديرية الموارد البشرية والنشاط الا*
 :بالمهام التالية

                                                             
 ، المرجع السابق.393/04مرسوم التنفيذي رقم من ال 03انظر المادة 1
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 .البشريةالسهر على ترشيد استعمال الموارد  - 

 .رفهاخرى الموضوعة تحت تصلأك الاسلأالمهني لموظفي إدارة السجون وا تسيير المسار - 

 .ولي والتكوين المستمرلألسهر على تطبيق برامج التكوين اا -

 ي.تماعجلادارة السجون وترقية النشاط الإجتماعية للموظفين لاشؤون امتابعة تسيير ال - 

 :مديريات فرعية 03جتماعي الاوتضم مديرية الموارد البشرية والنشاط 

 .المديرية الفرعية للتوظيف والتكوين-ا

 .المديرية الفرعية لتسيير الموظفين-ب

 1.جتماعيالاالمديرية الفرعية للنشاط -ج

 :يةالتال متقويم مديرية المالية والمنشآت والوسائل بالمها:ت والوسائلآالمنش مديرية المالية و*

 .ومراقبتهاداد برامج المنشآت الواجب انجازها وضمان تنفيذها عإ  - 

  .ون السجدارة لإة لسير وتجهيز الهياكل التابعة عداد تقديرات الميزانية الضروريإ  - 

 .والتجهيزعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانية التسيير لإتسيير ا -

 .لحالمصاجهيز والوسائل العامة والضرورية لسير حتياجات وتقدير حجم التالاتحديد  - 

 .موال المنقولة والعقارية وحظيرة السياراتلأتسيير ا - 

 :تضم المديرية المالية والمنشآت والوسائل أربع مديريات فرعيةو 

 .ةيزانية والمحاسبالمديرية الفرعية للم-ا

 .المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية-ب

 .ليلآم الاعلإالمديرية الفرعية ل-ج

 .المديرية الفرعية للوسائل العامة-د
                                                             

 السابق.، المرجع 393/04مرسوم التنفيذي رقم من ال 03انظر المادة 1
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 التنظيم البشري  ثانيا:

إن تحقيق الغرض المنتظر من تنفيذ السياسة العقابية والمتمثل في إعادة تربية المحبوسين 
بد أن تعهد هذه المهنة إلى أشخاص أكفاء ومؤهلين إدماجهم في المجتمع، لا لإعادة صلاحهموإ

 1هذا المجال.ومكونين في ومدربين 

يحدد برامج  2004فبراير  04طار، صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في لإوفي هذا ا
 ك الخاصة بإدارةلاسلألتحاق بالامتحانات المهنية للاختبارات والاالمسابقات على أساس ا

لخاص ا: 2008/06/07المؤرخ في  167/08: كما صدر المرسوم التنفيذي رقم ،2السجون 
حكام الخاصة المطبقة لأحيث حدد هذا المرسوم ا3ك الخاصة بإدارة السجون.لاسلأبموظفي ا

 4تلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. لتحاق بمخلاعليهم وشروط ا

الخاصة بإدارة السجون مهامهم بالمؤسسات  لاكسلأايمارس الموظفون الذين ينتمون إلى 
 .الورشات الخارجية بيئة المفتوحة والعقابية للبيئة المغلقة وال

دارة السجون لإهم على مستوى المصالح المركزية عن ذلك، أن يمارسوا مهام لاويمكنهم فض
 .5دماج للمحبوسينلإلها والمصالح المكلفة بإعادة ا ومؤسسات التكوين التابعة

 :ك التاليةلاسلأوتضم ا: ن ك الخاصة بإدارة السجول سلأا

 ن بة عو ويضم رتبة واحدة هي رتبة عون إعادة التربية بعد إلغاء رت سلك أعوان إعادة التربية:-
 .ساسيلأحراسة في آخر تعديل للقانون ا

 :ثة رتب هيلا: ويضم ثسلك موظفي التأطير-

                                                             
 .وما بعده265 ة في الجزائر، المرجع السابق، صعمر خوري، السياسة العقابي1
متحانات لاختبارات والايحدد برامج المسابقات على أساس ا، 2004فبراير  04رار الوزاري المشترك، المؤرخ في الق رانظ2

 .ك الخاصة بإدارة السجون لاسلألتحاق بالاالمهنية ل
اسي الخاص بالموظفين المنتمين سلأالمتضمن القانون ا ،2008/06/07المؤرخ في ،167/08التنفيذي رقمانظر المرسوم 3
 .2008/07/11الصادرة في ، 30العدد  ،الجريدة الرسمية ،ك الخاصة بإدارة السجون لاسلأل
الحقوق  ك تخصلاسلأوالمطبقة على موظفي مختلف ا ،167/08ي حددها المرسوم التنفيذي حكام الخاصة التلأتشمل ا4

 لية للمناصب العليالاستدالاتصنيف الرتب والزيادات  ،النظام التأديبي ،التكوين، التربص والترسيم ،التوظيف والترقية ،اتوالواجب
 .السالف الذكر ،167/08من المرسوم التنفيذي رقم 02انظر المادة 5
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 . عادة التربيةلإمساعد أول  *عد إعادة التربية مسا *رقيب إعادة التربية *

 :هيويشمل أربعة رتب  سلك موظفي القيادة:-

 عميد *عادة التربية لإضابط عميد  *ادة التربية علإضابط رئيسي  *ضابط إعادة التربية *
 .عادة التربيةلإأول 

 تنظيم المباني ثالثا:

ططها ساسية في تنفيذ برامجها وخلأحاور ايشكل مبنى المؤسسة العقابية وتصميمها أحد الم
أدى لتعدد وتنوع التصاميم  تشك فيه أن تخصيص المؤسسا لاونشاطاتها وفعاليتها، ومما 

ءم وتحقيق أهداف كل نوع منها، ومع ذلك فإن هناك اعتبارات هامة لاف أشكالها بما يتلاواخت
إلى تحديد طبيعة كل مؤسسة يجب مراعاتها في مباني وتصاميم المؤسسات العقابية، فإضافة 

حة، يختلف عن فالمبنى الذي يصمم للمؤسسات المفتو  ،هدافها النوعية والتخصصيلأتبعا 
المبنى المصمم للمؤسسات المغلقة أو شبه المغلقة، كما وأن المبنى الذي يصمم للمحكومين 

ستيعاب لاتحديد ابمدد طويلة، هو غير المبنى المصمم للمحكومين بمدد قصيرة، ولذلك البد من 
مج عن تحديد حجم ونمط البرا لاع التصنيف الذي سيعد للمودعين فضالصحي لكل مؤسسة ونو 

 1المستهدف تطبيقها لتحقيق أهدافها.والفعاليات 

با" أسلوب النجمة و تتعدد نماذج أبنية المؤسسات العقابية، ومن هذه النماذج الشائعة في أور 
ة من الزنزانات، ومكان "حيث يتكون مبنى السجن من عدة أجنحة، يتضمن كل جناح مجموع

دارة، لإرضي من السجن للأمكان للمراقبة، ويخصص الطابق ا جنحة ببعضها يوجدلأالتقاء ا
الزوال حيث يفرض ت العمل وقضاء وقت الفراغ وهذا الطراز من السجون في سبيله إلى لاوصا

 2لطلق.يتيح الفرصة للعمل في الهواء ا لاجو من الكآبة، و 

                                                             
لجريمة، المجلة العربية للدفاع حية في الوقاية من الاصلإإمام، دور المؤسسات ا مصباح الخير وبدر الدين عبد الله1
 .وما بعدها 134، ص 1983، يناير15العددجتماعي،لاا
قتصادية والسياسية، لاة الجزائرية للعلوم القانونية وابية، العقوبات السالبة للحرية والمشاكل التي تطرحها، المجليأوها عبد الله2

 .360ص، 1997، 02، العدد35الجزء 
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تستجيب  لا، و ل مختلفة وبأنماط غير متجانسةالمؤسسات العقابية في الجزائر بنيت بأشكا
عموما للمقاييس الدولية المعتمدة في الهندسة المعمارية العقابية الحديثة، التي تتوافق في 

هي مطالبة بأدائها في عصرنا تصاميمها وطبيعة هياكلها مع خصوصيات الوظائف التي 
المحكوم حظ في الجزائر أن المؤسسات العقابية قليلة العدد بالمقارنة مع عدد لاومن الم ،1هذا

يسمح باستقبال كل  لاذ أن سعة هذه المؤسسات وطاقتها عليهم عبر كامل التراب الوطني، إ
 المساجين.

ة، ستعمارية، شيدت لتحقيق أغراض أمنية بحتلال الحقبة الاالمؤسسات العقابية التي بنيت خ
بأسلوب  أنها شيدتسوار، والتصدي لكل محاولة فرار محتمل أي لأتضمن بقاء السجناء داخل ا

مؤسسات العقابية التي أما ال ،نسانية للمحبوسلإيعطي أي اعتبار للقيم ا لامعماري عقابي، 
إنها شيدت في غياب هندسة معمارية تحدد طبيعة وشكل الهيكل الذي ل، فلاستقلابنيت بعد ا

المدارس، ومراكز  تكون عليه المؤسسة العقابية بل إن بعضا منها أنجز بشكل يقارب أنماط
ن الكثير من هذه أ، بل قامةلإللعيش وا لامتطلبات السجن بوصفه هيك لاتكوين، متجاهال

عن كونها تقع عموما داخل النسيج  لامنية، فضلأتتوفر حتى على الضروريات ا لاالمؤسسات 
ية من بقية العمراني للمدينة، وتقتصر بناياتها على قاعات الحبس وزنزانات العزل خال

مع متطلبات خرى، وما هو موجود يتميز بالضيق وانعدام المطابقة لأالفضاءات الضرورية ا
 2ضافة إلى سوء توزيعها الجغرافي.لإتصنيف المحبوسين، با

وجدير بالذكر أن الدولة شرعت في بناء مؤسسات جدية أن هذه الهياكل الجديدة موجهة 
الحديثة لكونها أنجزت في تساير السياسة العقابية  لايض المؤسسات القديمة التي أصبحت لتعو 

ح لاصلإها لحجز أشخاص فقط دون أن تصبو كان تصميمها موجو ، ستعماريةالاالحقبة 
 3.المجتمع وإعادة إدماجهم فيالمساجين 

 
                                                             

ة الجزائرية للعلوم القانونية خوري،العقوبات السالبة للحرية وظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية في الجزائر، المجلعمر 1
 .570ص،2008 ،04قتصادية والسياسية، العدد لاوا

 .2016نوفمبر 22تصريح لجريدة الخبر بتاريخ  ،دماجلإدارة السجون واعادة الإالمدير العام ، مختار فليون 2
 58ري، المرجع السابق، ص.عمر خو 3
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 أهم إصلاحات قانون تنظيم السجون  الفرع الثاني:

وعدم توفره  1ة الحديثةيعلى التجاوب مع المعاملة العقاب عد قادرايلم  02-72نظرا لأن الأمر 
لغاؤه بموجب القانون والذي أكد ة، تم إيق أنظمة إعادة التربيالمناسبة لضمان تطب ياتعلى الآل

على النهج  2نيالإدماج الاجتماعي للمحبوس إعادة م السجون ويالمتضمن قانون تنظ 05-04
لاجتماعي خذ بمبادئ الدفاع اخص الأيما يع الجزائري في ظل الأمر الملغى فالذي انتهج المشر 

ة يئة الدولية من الانعكاسات التي أفرزها البدة مستوحايع العقاب وتضمن أحكاما جدير توقيلتبر 
ات يمستو ما من ضرورة التكفل بحقوق الإنسان والارتقاء بها على يرة لاسيفي السنوات الأخ

إعادة ن ضمية ذات الصلة بوضع نظام ناجح يات والمعاهدات الدوليمثلى والتي تضمنتها الاتفاق
 .نيالإدماج الاجتماعي للمحبوس

مراکز الحجز زت باختفاء المعتقلات و يع السجون بعد الاستقلال، فقدت تمخص وضيما يوف
بق سوطني كما ر اليحرب التحر ة أحداث يدوجودها، لكونها كانت ولو ن زواله مبررات يالإداري ب

 معداوإ  ن المعاناةييذاكرة الجزائر ر في يان لما مثلته السجون من أماكن تثكالإشارة إلى ذلك، و 
عن غلق مؤسسة  1965ل يأفر  09خ يس أحمد بن بلة في تار يا في إعلان الرئبن سبيالمجاهد

تحف لها إلى ميوتحو  بيستعمار باستعمالها كمراكز التعذام الايد ( وأحلك أيب جدبرباروس )با
ب لاعتبارات يستجيا ياسيس سية أخرى، و كان قرار الرئيمؤسسة عقاب 57ة وغلق ر وطني للثو 

لي ل الكية غداة الاستقلال هو الرحيوأهم ما أثر على السجون الجزائر  ة بحتةيخية وتار ينفس
تي ال الإهانة ب ويالتعذ ن لممارساتيين والأوزون خوفا من تأثر الجزائر يين الفرنسيللموظف

 .ة للسجنيالإدار عمل بالمصالح يإلا عون فرنسي وان  1964ضون سنة ق في غيبطالتهم، ولم 

ر الوطني يش التحر يف قدماء محاربي جيالفراغ عمدت وزارة العدل إلى توظولسد هذا 
كثر شوا السجون مما جعلهم أين عايمتعددة في ذلك على خبراتهم كمساجن يياسين السيوالمساج

                                                             
سنة ،15،عدد ةيدة رسمين، جر ية المساجيترب وإعادةم السجون يالمتضمن قانون تنظ ،1972/02/10المؤرخ في 02 -72أمر1

1972. 
 ، جريدةنيالاجتماعي للمحبوس الإدماج إعادةو السجون  يمتضمن قانون تنظ، ي2005/02/06المؤرخ في  04 -05قانون 2
 .2005لسنة  ،12ة، عدديسمر 
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طنين حسن إرادة هذه الفئة من الموا ره، معولة في ذلك علىيدراسة بشؤون الاحتباس وطرق س
 1.نيالمخلص

س الاهتمام من طرف وزرة العدل، حظ بنفيطاع القضاء، فإن مرفق السجون لم على عكس ق
شها الدولة في إدارة شؤونها، إضافة إلى يإلى الظروف الصعبة التي أصبحت تععود ذلك يو 

ر ييسم الأهم عن المهم في تيات وتقديد الاستقلال بمراعاة مبدأ الأولو متطلبات مرحلة ما بع
 . ن سنة من الزمنية بأعباء استعمار عمر قرنا وثلاثشؤون البلاد المثقل

ة ير يمد: "ةيتحت تسم 1963أفريل  19ة في يلإدارة السجون الجزائر  يكليم هيوظهر أول تنظ
 :هي 2طةيتكون من أربعة مكاتب بسي" إدارة السجون 

 .ة اللاحقةيمكتب النشاط الاجتماعي والرعا -

 .الصفقاتات و يلاستغلال البناالمكتب التقني  - 

 .ق العقوباتيمكتب تطب - 

 .ةيزانين، المحاسبة والميمكتب الموظف - 

ن الثاني يس هواري بومديالسجون توسعا ملحوظا بإمضاء الرئلإدارة  يكليم الهيعرف التنظيو  
ة ير بموجبه تسميتتغ 1965نوفمبر  17خ ية لوزارة العدل بتار يللإدارة المركز  يكليم هيتنظ
ل الاجتماعي" تتكون من يب وإعادة التأهية إعادة التهذير يإدارة السجون إلى " مدية ر يمد
اث لأحدة لية الفرعير ية والمديئاق الأحكام الجز ية لتطبية الفرعير ين هما المديتين فرعيتير يمد

 3.نيالجانح

ة يوملياة يار الحيم أمون الاحتباس وتسيه تنظية بما فيالمؤسسات العقاب سيرأما نظام  
ة للسجن يلمعتمدة في إدارة المصالح الإدار ة اين ونظام الدراسة وكذا الطرق الإدار يللمساج

                                                             
1Cherif Boudraa, « défense social et organisation pénitentiaire en Algérie », mémoire pour le diplôme d’études ) -

supérieures des sciences criminelles, facultés de droit et des sciences conomiques , université d’Alger, 1973 , P 61 
-09ريخ الصادرة بتا ،23ة، عدد رقم يدة الرسمية بوزارة العدل، الجر يالإدارة المركز  يمتضمن تنظي، 128 -63مرسوم رقم 2

 .362،ص 04-1963
 .04/1963/  19خ ية لوزارة العدل بتار يم الإدارة المركز يتضمن تنظي 282 -65رقم  يذيالمرسوم التنف3
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ار، واقتصر ر السجون الموروث عن الاستعميا عن نظام سفيمسك السجلات كانت منقولة حر يو 
ث يرت بحية الاحتباس باعتبار أن الأمور تغف من شدفير على جانب المعاملة والتخييالتغ

 .نييرها موظفون جزائر ييشرف على تسية يأصبحت السجون الجزائر 

 :ثلاثةي هف للسجون و يكما تم الاحتفاظ بنفس التصن

  (Prisons Centrales).يةالسجون المركز  - 

 (Maisons d’arretsالسجون ) -

تقلال في تعلق بدور السجون بعد الاسيما يوف (Annexes Prisonsن )ملاحق السجو  -
امي ة والعود الإجر يم أي برنامج رسمي لمحاربة الجنوحر إلى انعدايالمسجون، نش مجال إصلاح

 :نيين أساسيومرد ذلك إلى عامل

اسي الأس ناء الدولة، وكان شغلهاهو أن الجزائر في تلك الفترة كانت في مرحلة ب العامل الأول:
 .رهاية لتسير الشروط الضرور ية بتوفيط المؤسسات العقابيتمثل في تنشي

 أهداف يلبية وفق نموذج معماري ية مبنياكل عقابي: هو أن الجزائر وضعت هالعامل الثاني
الإدماج ه للإصلاح و ين لا مجال فييد الأمن وإرهاب الجزائر ياسة المستعمر في تشديس

 .عيالاجتما

 د السنوات الأولى للاستقلال، لماسة إصلاح المسجون في الجزائر بعيإن موضوع التكفل بس
نصب على ي الانشغالث كان ية على السجون، حيواردا ضمن اهتمامات الإدارة الوصكن ي

 . ط هذا المرفقير الحد الأدنى والضروري التنشيتوف

خ صدور الأمر رقم يتار  1972خ الاستقلال إلى سنة يتار  1962وكانت المرحلة الممتدة من 
ر معلنة، ية غيرحلة انتقالن مية المساجيم السجون وإعادة تربيالمتضمن قانون تنظ 02-72

حتى وإن كانت إصلاح المسجون في الجزائر. لنظام يميزت بالفراغ القانوني والتنظيتم
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 1958 ة الفرنسي لسنةيئامة جدا وهي مرتبطة من قانون الإجراءات الجز ية قديالنصوص القانون
 1ية.ذيقها في ظل انعدام القرارات التنفيفإنها لم تجد مجالا لتطب

لة خص عدم اهتمام الدو يما يتعددت الأسباب التي سبق ذكرها ف مكن قوله هو أنه مهمايوما  
مكن بأي حال من الأحوال قبول يالجزائر بعد الاستقلال، فإنه لا بإصلاح المسجون في 

ة في يلما لهذا الموضوع من أهم 1972نة ر نظام إصلاح السجون إلى سو مبررات تأخر ظه
ه ينت الجزائر في حاجة ماسة إلى توجفي وقت كا تطورالد من الحمجال محاربة الإجرام و 
لتها حتى يساهموا في بناء جزائر الاستقلال، بدلا من عز  حهاصلاوإن يسلوكات وأفعال المنحرف

 .د في إثقال کاهلهاية تضاف إلى جملة المشاكل التي تز لهم عاليتشكأو 

 دور المؤسسة العقابية في إعادة إدماج المحبوسين الفرع الثالث:

ار تمثل المفتشية العامة لمصالح السجون هيئة عليا في إدارة السجون لها الكثير من الأدو 
المهمة، خاصة ما تعلق منها بعملية تفتيش ورقابة المؤسسات العقابية في أنسنة ظروف 

كما  من المعايير الدولية المعمول بها،الاحتباس وترقية المؤسسات العقابية إلى صورة أقرب 
 : تسهر على الكثير من المهام، وظهرت هذه المفتشية من خلال

 المتضمن تنظيم 2004ديسمبر  04المؤرخ في  393-04صدور المرسوم التنفيذي رقم  - 
ية المديرية العامة إدارة السجون وإعادة الإدماج ونص في مادته الثالثة على إنشاء "مفتش

 .السجون" وأكد على أن تنظيمها يخضع لنص خاص مصالح

 شيةتمفحيث رقى  2006أوت  21المؤرخ في  284 - 06صدور المرسوم التنفيذي رقم  - 
وعليه تم تأسيس المفتشية العامة  .عام ن إلى "مفتشية عامة" يرأسها مفتشمصالح السجو 

شين، وقد تم ( مفت10وتتشكل من مفتش عام وعشر ) 2008أكتوبر  21لمصالح السجون في 
 :2ومن أدوارها حسب ما كفله لها القانون ما يلي ، 2009ي فيفر  22تنصيبها في 

                                                             
1Septembre -R. Collieu , « la réforme pénitentiaire en Algérie », revue pénitentiaire et de droit pénal, Juillet ) - 

1973, Paris : 1973 , P 427 
، على الساعة 2023-06-02، لوحظ في .http://arabic.mjustice.dz/?p=reforme56انظر موقع وزارة العدل 2

12.36. 
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م لسجون، وتقديمراقبة السير الحسن للمؤسسات العقابية والهيئات والمصالح التابعة لإدارة ا - 
  .عند الاقتضاء كل الاقتراحات التي من شأنها تحسين نوعية الخدمة

  .ومتابعة البرامج والتوجيهات والتدابير التي تقررها السلطة الوصيةالتأكد من تنفيذ -

 ة لإدارةالتقصي ميدانيا بشأن الصعوبات والعراقيل التي تعيق السير العادي للمصالح التابع -
 .السجون 

السهر على المحافظة على الموارد الموضوعة في خدمة مصالح السجون وعلى حسن  -
 .استعمالها

ن و تطبيق النصوص المنظمة لشروط ونظامية الحبس وكذا معاملة المحبوسيالسهر على  - 
 .صون حقوقهم ومتابعة وضعيتهم الجزائية

لمراكز السهر على تطبيق التدابير الأمنية للمؤسسات العقابية والورشات الخارجية وا - 
  .المتخصصـة و مؤسسات البيئة المفتوحة

 .بية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينمراقبة حالة تنفيذ برامج إعادة التر  -

 .المحبوسيناحترام إجراء تشغيل  - 

من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على  112كما نصت المادة 
أن "إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة، ويساهم فيها 

ات إعادة للبرامج التي تسطرها اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطالمجتمع المدني، وفقا 
من هذا  21الاجتماعي للمحبوسين المنصوص عليها في المادة  التربية وإعادة الإدماج

الذي 05 /429صدور المرسوم التنفيذي رقم  08/11/2005، وعلى ضوء ذلك تم في1"القانون 
تم تنصيب هذه اللجنة، 01/2006/ 29هذه اللجنة ومهامها وسيرها، وفي جاء لتحديد تنظيم 

ممثلا عن مختلف القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات، مثل  21وتضم 
الكشافة الإسلامية الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري، بالإضافة إلى الجمعيات التي تنشط في 

                                                             
تؤكد على أنه "تحدث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين، وإعادة إدماجهم الاجتماعي،  21المادة 1

 ."يحدد تنظيم هذه اللجنة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيمع، حة الجنوح وتنظيم الدفاع الاجتماهدفها مكاف
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لهذه اللجنة الاستعانة بخبراء ومستشارين بخصوص أي موضوع مجال إعادة الإدماج، ويمكن 
يدخل ضمن إطار مهامها يترأس هذه اللجنة وزير العدل أو ممثله، ويعين أعضاؤها بقرار من 

( سنوات بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، 04وزير العدل وذلك لمدة أربع )
دماج، وفق ما تنص عليه المادة الرابعة من المرسوم وتعمل اللجنة على تسطير برامج إعادة الإ

في إطار الوقاية من الجنوح  2005نوفمبر  08المؤرخ في  429 - 05التنفيذي رقم 
ومكافحته، تكلف اللجنة بتنسيق برامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، 

 :لى الخصوص، بما يأتي وتنشيطها ومتابعتها، حيث تكلف اللجنة بهذه الصفة، ع

ادة الإدماج الاجتماعي تنسيق نشاط القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى التي تساهم في إع - 
 .للمحبوسين

 .عادة إدماجهم اجتماعيااقتراح أي تدبير من شأنه تحسين مناهج إعادة تربية المحبوسين وإ  -

 .بعد الإفراج عنهمحقة للمحبوسين المشاركة في إعداد برامج الرعاية اللا -

 .لورشات الخارجية والحرية النصفيةالتقييم الدوري للأعمال المباشرة في مجال التشغيل في ا -

في هذا تقييم وضعية مؤسسات البيئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروط وتقديم كل اقتراح  -
 .المجال

 .ة الجريمةير في مجال البحث العلمي بهدف محاو اقتراح كل عمل والتشجيع عليه  -

 .إلى الوقاية من الجنوح ومكافحته اقتراح كل النشاطات الثقافية والأعمال الإعلامية الرامية -

 .اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف الحبس في المؤسسات العقابية -

 المبحث الثاني: المؤسسة العقابية كجهة تنفيذ ورقابة لسندات الحبس
قضائي وتتبع الجرائم لرجال القضاء الإجراءات الجزائية مهمة الضبط اللقد خول قانون 

هذا حسب لضبطية القضائية بموجب القانون و الموظفين الذين لهم صفة اوالضباط والأعوان و 
 مايليها.قانون الإجراءات الجزائية و من 12المادة 
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جمع قانون العقوبات و التحري عن الجرائم المقررة في ناط بالضبط القضائي مهمة البحث و وي
 البحث عن مرتكبيها.عنها و  الأدلة

باشرة الدعوى العمومية من من قانون الإجراءات الجزائية إن م 29كما نصت المادة 
 التي بدورها تتولى تنفيذ أحكام القضاء.العامة و  النيابة اختصاص

 لجزائيةة تكلف بمتابعة الوضعية اتحدث لدى كل مؤسسة عقابية كتابة الضبط القضائي
 من ق، ت، س (. 27المادة )للمحبوسين

 لقضائيبموجب طلب أمام الجهات ا ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية
 .أصدرت الحكم أو القرار التي

 
 ماهية مصلحة كتابة الضبط القضائية المطلب الأول:
على أنه  2005/02/06، المؤرخ في 04/  05م السجون يمن قانون تنظ 26نصت المادة 

ت يامارس الصلاحيتولى شؤون إدارتها و ير ية مدين على مستوى كل مؤسسة عقابيعي
 ات بموجب أحكامين له من صلاحيهذا القانون، بالإضافة إلى ما ب المخولة له بمقتضى

ول ة المفعية سار يالقانونالقانون أبقت على النصوص من نفس  173ة، إلا أن المادة يميتنظ
ات ية لهذا القانون ومنه تظهر صلاحيقين صدور النصوص التطبية إلى حيبصفة انتقال

 .ر المحبوسيية في تسير المؤسسة العقابيمد
ة في الفرع الثاني وعليه سنتطرق للتعريف بالمصلحة الخاصة بكتابة الضبط القضائي

 ث علاقة المصلحة بالجهات القضائية.جراءات الأولية للمصلحة وفي الفرع الثالوالإ
 
 
 
 

 تعريف المصلحة الفرع الأول:
ة يث هذه المصلحة لدى كل مؤسسة عقابتحد 04/05من قانون  27ها المادة ينصت عل

بصفة . روجه وذلكة خين من دخوله إلى غاسية للمحبو يئاة الجز يتعمل على متابعة الوضع
 1.مستمرة

                                                             
 الاجتماعي الإدماج وإعادةم السجون يتضمن قانون تنظي، 2005ر سنة يفبرا 6المؤرخ في  04 -05من قانون  27لمادة ا1

 .2005سنة  ،12العدد  ،ةيدة الرسميالجر  الإدماج وإعادةم السجون ين المتعلق بتنظيللمحبوس
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التي تنص )تحدث لدى  04/05نون من قا 27أنشأت هذه المصلحة بموجب المادة 
 1سين(.ة للمحبو يئاة الجز ية تكلف بمتابعة الوضعية كتابة ضبط قضائيمؤسسة عقابلك

ة على إحداث كتابة ضبط محاسبة تكلف بعد يضافت هذه المادة في فقرتها الثانكما أ
 2.رهايين وتسيوودائع المحبوسأموال

حملونها يلأموال والمصوغات والودائع التي الاحتفاظ باة ية مسؤوليتتحمل المؤسسة العقاب
ث تسلم لهم كاملة عند الإفراج عنهم، لذلك وجب يس بحبة الإبداع في الحيمعهم أثناء عمل

 Comptableاستحداث مصلحة خاصة تقوم بهذه المهمة وهي كتابة ضبط المحاسبة
Freffier ة التي يقالدوليات والمواثياقن المشرع الجزائري احترم الاتفا أيظهر جليوهذا ما

 3.نية ومعاملة المساجيوالمتعلقة بالمؤسسات العقابها الجزائر يصادقت عل
 ن ضمن إطاريعيلمصلحة كاتب الضبط المحاسب الذي تولى الإشراف على هذه ايو  
 4.السجون  قطاعان

ة من المؤسسة يالمال الاعتمادر ييضا بتسين تقوم أير ودائع المحبوسييإلى جانب تكفلها بتس
رف وزارة العدل، كما هو ة كل سنة من طيتها التي تمنح في بدايزانيخلال صرف م

 .91-309رقم  يذيمن المرسوم التنف 68ه في المادة يمنصوص عل
 

 الإجراءات الأولية للمصلحة الفرع الثاني:
 :في1الإجراءات الأولية المتخذة في مصلحة كتابة الضبط وتتمثل هذه 

                                                             
ة يتحدث في كل مؤسسة كتابة ضبط قضائة في )ياغة التاليبالص 02 -72في ظل القانون الملغى  31المادة نصت 1

التي أضافت كتابة ضبط محاسبة  04 -05من قانون  27تبدالها بالمادة (، وتم اسنية للمسجونيئاة الجز يبتتبع الوضعمكانة
 .ر المؤسسةية إحداث مصالح أخرى لحسن سيوعلى إمكان

، 23/20/1972ر العدل صادر في ي، وتم وضعها بموجب قرار من وز ىالملغ 72-02من قانون  61المادة ها ينصت عل2
 .ن المودعة بكتابة ضبط المؤسسةجيودائع المسامتعلق بالمحافظة على 

طرف ها منين والمحافظة علين إلى حفظ ودائع المساجيواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجمن مجموعة ق 43نصت المادة 3
ء ن بالمؤسسة وأن تثبت في قائمة جز ياء مكانا آمنا عند المساجيجب أن تودع هذه الأشي )...يليث نصت على ما يالمؤسسة ح

ع هذه يجب أن ترد جميدة، ياء في حالة جيت اللازمة للمحافظة على هذه الأشجب اتخاذ الإجراءاين، و يها المساجيعل وقع
قد أرسلها إلى خارج كون يالتي صرح له بصرفها وأي متعلقات ما عدا النقود يلنقود إلى السجن عند الإفراج عنه، فااء و يالأش

 (.... ةيلأسباب صحاجب إعدامه من الملا يالمؤسسة وما 

من  58ا لأملاك موظفي إدارة السجون المستحدثة بموجب المادة يالضبط المحاسب أحد المناصب العل مثل كاتبي4
الموافق  1429ة يجمادى الثان 3المؤرخ في  08-167 القانونالأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون القانون رقم

 .ن للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ين المنتمينون الأساسي الخاص بالموظفالقا تضمن،ي2008و سنة يوني 7ل 
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 :ونين ويتم ذلك من الجهات التاليةتلقي المسج-1
 .من قاضي التحقيق-
 .من وكيل الجمهورية – 

 .من رئيس غرفة الاتهام - 
 .من محكمة الجنايات الإحالةار أو مستخرج من قر  – 
هوية الكاملة للمسجون وتسجيل مختلف المعلومات المتعلقة بالمسجون في التأكد من ال-2

 .د أهم سجل على مستوى هذه المصلحةيعسجل خاص ألا وهو سجل السجن الذي 
من ممتلكاته  فية والضرورية للمحبوس كما يجردويتضمن هذا السجل المعلومات الكا

 .انة مخصصة لذلك ترد له بعد خروجهالشخصية التي تودع في خز 
طلب  :مثال، يشكل ملف شخصي تدون فيه جميع المعلومات المتعلقة بالمسجون -3

:طلب يبقى في ملفه الشخصي والطلب الطلب يحرر في شكل طلبينفإن هذا الاستئناف 
 .الأخر يبعث للجهة المختصة

ويسجل في سجل التصريح يحرر بعد ذلك تصريح بالاستئناف في شكل عريضة -4 
 .بالاستئناف

ويسجل كذلك في سجل الطعن بالاستئناف وعند استلام الاستئناف من طرف كاتب -5
 .على انه استلم هذا التصريح كمة يمضي في هذا السجلالمح

 :تحرر على ثلاث نسخ بالاستئنافوتجدر الإشارة أن عريضة التصريح 
 .نسخة تقدم للمسجون -
 .نسخة للجهة المختصة – 
 .والأخرى تودع في ملفه الشخصي – 

 :لات الممسوكة من طرف هذه المصلحةالسج
 .سبق شرحهعلى مستوى المصلحة وقد سجل السجن ويعتبر من أهم السجلات -
 .سجل اليد الجارية: يتضمن دخول وخروج المسجون -
 : تسجل فيه عدد الأيام التي قضاها المسجون في السجن.ل الرقابة بالأسماءسج-

                                                                                                                                                                                                    
، على الساعة 2023-06-05لوحظ في  https://www.startimes.com/?t=18604682انظر الموقع التالي: 1

13.57. 

https://www.startimes.com/?t=18604682
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المساجين  : ويجب مراقبة هذا السجل كل شهر ويتم تسجيل جميعسجل تجديد الحبس-
 .صد تسهيل عملية مراقبة التجديدالذين يخرجون في تاريخ واحد ق

محدد وذلك التاريخ ال : يسجل فيه جميع المساجين الذين يخرجون فيسجل إنتهاء العقوبة-
 .لتسهيل عملية المراقبة

 :لسجلات هناك سجلات أخرى تتمثل فيوإضافة إلى هذه ا 
ه أن يقضي نصف : حتى يمكن للمحبوس طلب الإفراج يجب عليسجل الإفراج المشروط-

المشروط ويتم ذلك بتشكيل   ا حتى يمكن له طلب الإفراج العقوبة أما في الجنايات ثلثيه
 ملف يتضمن:

 .طلب خطي*
 .شهادة الإقامة* 
  .صورة الحكم أو القرار* 
 .ة عدم الاستئناف أو الطعن بالنقضشهاد*

 قاضي تطبيق العقوبات بوجود ملفات جاهزة خاصة بالإفراجوبعد تشكيل الملف وإعلام 
الرفض ، ثم يبعث إلى وزارة العدل التي تفصل فيه نهائيا بالمشروط ويقدم إلى لجنة لدراسته

 .أو القبول
 سجل المراسلات للمساجين:وهو خاص بالمراسلات التي يقوم بها المسجون.

ي أو إلى النيابة أو الوالحيث لا تراقب من طرف أعوان المؤسسة باعتبارها مراسلات رسمية 
 … ينالمحام

 .سجل المساجين الموضوعين في العزلة-
 1.سجل المفرج عنهم خلال شهر-

 :ن مهام مصلحة كتابة الضبط كذلكوتجدر الملاحظة أن م
من  لرخصة تقدملأهل المحبوسين نهائيا أما إذا كان غير ذلك فهذه ا الاتصالتقديم رخص -

 .طرف قاضي التحقيق أو النيابة
تقدم وثيقة سلوك المسجون من طرف كاتب الضبط وذلك بطلب من وكيل  الاعتباررد -

 :وثيقة إما أن تكون الجمهورية أو قاضي تطبيق العقوبات وهذه ال
 .قرير حول سيرة الأخلاقت-             

                                                             
 ، الموقع السابق.https://www.startimes.com/?t=18604682انظر الموقع 1

https://www.startimes.com/?t=18604682


 74 

 .أو مستخرج سجل السجن-
 أقسام مصلحة كتابة الضبط الفرع الثالث:

إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات وتضم مصلحة الضبط القضائية بمؤسسات 
 :1ربية وإعادة إدماج الأحداث قسمينالمراكز المتخصصة للنساء ومراكز إعادة الت و الوقاية

 :ويكلف بما يلي ،قرارات العدالة المتعلقة بالحبسقسم متابعة تنفيذ *

 .يمية والملفات الفردية للمحبوسينالسجلات التنظمسك سجل الحبس و  -

 السهر على تنفيذ إجراءات الحبس ورفعه. -

 .قرارات القضائية الصادرة في حقهموامر والأحكام والتبليغ المحبوسين بالتدابير والأ -

 نفيذ تدابير العفو ومقررات الإفراج المشروط والحرية النصفية وإجازات الخروج والتوقيفت -

 .المؤقت لتطبيق للعقوبة

 .الجهات القضائية ومتابعتها أمام تسجيل طعون المحبوسين -

 .مها لتقدير السلطات القضائيةفيذ القرارات القضائية وتقديحصر النزاعات المتعلقة بتن -

 :يلي ويكلف بما نيالتسيير المعلوماتي للوضعية الجزائية للمحبوسقسم الإحصائيات و *

 غلالها.ضمان استمتعلقة بمختلف أصناف المحبوسين و إعداد الإحصائيات ال -

 حالته المدنية.لجزائية للمحبوس و اصة بالوضعية اتسيير تطبيقات الإعلام الالي الخ -

 .عاون مع المصالح المعنية للمؤسسةلتحويل بالتإعداد قوائم المحبوسين المقترحين ل -

 متابعة نشرة الاستعلامات الشهرية. -

 ارية.الإدلات مع مختلف الأجهزة القضائية و أنها مكلفة بالمراس بالإضافة

 
                                                             

مراحي البحري وجباري مصطفى، مراقبة وتنفيذ سندات الحبس في المؤسسة العقابية، مذكرة لنيل رتبة ضابط إعادة التربية، 1
 .22، ص 2022-2021قليعة، الجزائر، المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بال
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 رقابة وتنفيذ سندات الحبس في المؤسسة العقابية المطلب الثاني:

بعدما تطرقنا في السابق إلى التعريف بالمصلحة المختصة بمتابعة الوضعية الجزائية 
ما  سنى لنا ان نبين كيف تتم مراقبة سندات الحبس أوبوسين من خلال المطلب السابق، يتللمح

 تنفذ كذلك هذا من خلال ما يأتي.يعرف بالأوامر الجزائية وكيف 

 

 مراقبة سندات الحبس الفرع الأول:

من قانون الإجراءات الجزائية أن أمر الإيداع لبد أن تتوفر فيه مجموعة  109لقد نصت المادة 
المعلومات والبيانات حتى يكون صحيحا ويكون حبس الأشخاص بموجبه صحيحا بحيث  من

مة ومود القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويؤرخ يذكر في كل أمر نوع الته يتعين أن
ويجب أن يؤشر على الأوامر التي  القاضي الذي أصدره ويمهر بختمه الأمر ويوقع عليه من

تتم مراقبة سندات الحبس  و يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية وان ترسل بمعرفته
 1:ب الضبط القضائي وذلك بالتأكد منمن طرف كات

 13لمادة إن لتاريخ سند الحبس أهمية بالغة حيث أنه بالرجوع إلى ا تاريخ سند الحبس:-1
حرية إعادة الإدماج نجد أن بدأ حساب سريان مدة العقوبة السالبة للمنقانون تنظيم السجون و 

 .ساعة وصول الشخص إلى المؤسسة العقابيةد الإيداع الذي يذكر فيه تاريخ و يكونبتسجيل سن

 سند يجب مراعاة الجهة القضائية التي أصدرت لصادرة للأمر أو الحكم القضائي:الجهة ا-2

 الحبس من خلال التأكد من القاضي الصادر للأمر أو ممثل النيابة العامة.

 انونييجب على كاتب الضبط القضائي أن يتأكد من تاريخ تأشير السند الق التأشير والختم:. 3
 وكيل أوالنائب العام السند مؤشر من الجهات النيابة ) للحبس حيث يلزم قانونا أن يكون 

 ل( ويكون تاريخ التأشير هو نفس يوم دخول المتهم الى المؤسسة غير ذلك لا يقبالجمهورية
 .المتهم داخل المؤسسة العقابية

                                                             
 من قانون الإجراءات الجزائية. 109المادة 1
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قبل الموافقة على حبس الأشخاص يلزم كاتب الضبط القضائي التأكد من هوية  الهوية:-4
نسبه  الحقيقي تاريخ ومكان الميلاد العنوان لقبهداع وذلك بالتأكد من اسمه و محل الإي الشخص

 عامة الحالة المدنية مع الاستعانة ببطاقات الهوية عند وجودها. بصفةو 

 لمنسوبةقد لا يتضمن أمر الإيداع في بعض الحالات على التهم ا التهم المنسوبة للمتهم: -5

كذا في مختلف السجلات و سميا تدوين التهم إ الجيد ولأمر الذي يعيق التصنيف للمتهمين ا
حيث يلزم في مثل هذه الحالة مراجعة الجهات القضائية التي أصدرت  مستوى التطبيق على

 الأمرلتصحيح الوضعية.

 بس أنقد نجد في بعض الأحيان في سندات الح المواد القانونية المطبقة على تلك التهم:-6

ذلك كمع التهم المتابع من أجلها الأشخاص محل الإيداع لذا وجب الأساس القانوني لا يتطابق 
 فيمثل هذه الحالات مراجعة الجهة القضائية التي أصدرت الأمر لتصويبه.

وهذا بفتح الملف الجزائي بعد التأكد من سند  تسجيل السند بمختلف السجلت الرسمية:-7
اليوم الذي ادخل فيه المتهم الحبس يقوم كاتب الضبط القضائي بالتأشير علية في نفس  الحبس
 ويقوم بفتح الملف الجزائي الخاص بالمتهم كما يلي:1بعدها

 :هذا الملف على البيانات التالية يحتوي  الملف الجزائي للمسجون:*

إيداع المتهم الحبس يعطى له رقم سجن الموالي لآخر رقم في سجل  عند رقم السجن: -
 السجن.

اص سند الحبس الخ إلىدا تملا الحالة المدنية الخاصة بالملف استنا الحالة المدنية: -
 .بالمحبوس

 : تدون فيه التهمة وتاريخ الإيداع ووضعية القانونية في الحبس المؤقت بالنسبةالحالة الجزائية -
 للمتهمين وإذا كان المحبوس موعد الحبس بموجب أحكام وقرارات نهائية للحبس صالحة للتنفيذ

                                                             
 من قانون الإجراءات الجزائية، السالف الذكر. 109انظر المادة 1
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تاريخ ،تاريخ الحكم، الجهة القضائية، ، التهمةنلجزائية تاريخ السجبيانات الوضعية ا فيدون في
 .الإفراج

 

 تنفيذ سندات الحبس الفرع الثاني:

 ولبعد قيام مسؤول مصلحة كتابة الضبط القضائية بمراقبة سند الحبس يشرع في تنفيذه فهي أ

 لطةالعقابية، ويتولى تسيير المصلحة تحت سمحطة يتوجه إليها المحبوس فور إيداعه المؤسسة 

 مدير المؤسسة موظفون مؤهلون قانونا، كما يعتبر كاتب الضبط القضائي مسؤولا شخصيا عن

 بـ: 1الحبس ورفعه وعليه فهو مكلف إلى جانب متابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين

 ه(:متابعة اللوح الحائطي وتحين)متابعة الوضعية الجزائية للمحبوس -1

مرة الأولى إلى السجن إلى مؤسسة عقابية يصنف حسب وضعيته  سلل و عند دخول المحب -
 توضع على اللوح الحائطي وفق لون معين. Tعلى شكل حرف  الجزائية وذلك بإنشاء بطاقة

( أيام من تاريخ 08إذا احضر محبوس في حالة تلبس كان إلزاما محاكمته خلال ثمانية ) -
ة التوقيف،وإذا استأنف يصنف في حالة المستأنفين أما إذا لم يتم ذلك فانه يصنف ضمن خان

 نهائيا. المحكوم عليهم

يصنف في  ( أيام من اجل الطعن فإذا طعن08عليه في الجنايات له مهلة ثمانية ) إذا حكم -
 الطاعنين. خانة

 أما المحكوم عليهم نهائيا فيصنفون على أساس:

 .العقوبة القصيرة وهي أقل أو تساوي سنة -

 .العقوبة الطويلة وهي أكثر من سنة -

                                                             
المدرسة الوطنية لموظفي إدارة  محاضرات "نظامية الحبس دورة تكوينية لفائدة رؤساء مصلحة كتابة الضبط القضائي"،1

 . 2011السجون ملحقة المسيلة، الجزائر، 
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 كما يصنف المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد وكذا القضايا الخاصة كل على حدا.

لاستئناف بعد حضور المحبوس الجلسة والنطق بالحكم له الحق في ا مراقبة أجال الطعن: -2
الطعن في الآجال المنصوص عليها قانونا، حيث يقع على عاتق كاتب الضبط القضائي  أو

 المحبوس بمنطوق الحكم ويبصم المحبوس على محضر التبليغ. تبليغ

يام أ 08حالة التلبس هو الآجال القــانوني في حساب الآجال القانوني للحبس المؤقت: -3
ا أشهر قابلة للتجديد وإذ 04خلالها تحديد الجلسة.أما الحبس في ذمة التحقيق فمدته  يجب

 الضبط القضائي بإخطار الجهة القضائية بذلك بهدف أشرفت المدة على الانتهاء يقوم كاتب
 المدة يصبح حبس تعسفي. تجديده أو إطلاق سراح المحبوس وإذا تم خرق هذه

 عند دخول السهر على انتظامية حبس الأشخاص وتسريح من يستوجب إطلق سراحه: -4

 نالمحبوس للحبس يقوم كاتب الضبط القضائي بالتأكد من هويته )اللقب، الاسم، تاريخ ومكا

 الميلاد، اسم الأب، الأم.......إلخ( ومتابعة حبسه المؤقت إذا كان على ذمة التحقيق.

رأ أي يبلغ كل محبوس في حالة ما إذا ط ت الخاصة بالمساجين:القيام بجميع التبليغا -5
تغيير علىوضعيته الجزائية عن طريق محضر تبليغ يبصم عليه المحبوس ممثل )محضر تبليغ، 

 …الاستئناف،الطعن بالقبول أو الرفض، منطوق الحكم أو القرار

قضائية التي توجه هي عبارة عن وثيقة مسلمة من طرف الجهة ال مراقبة صحيفة الجلسة: -6
للمحاكمة وتدون فيها أسمائهم والأحكام الصادرة في حقهم ليقوم كاتب الضبط المحبوس  إليها

بتوثيق الوضعيات الجزائية المستجدة لكل محبوس في ملفه الخاص والسجلات  القضائي
 1.وعلى اللوح الحائطي وعلى التطبيق المخصصة لذلك

يقوم كاتب الضبط  مجال تجديد الحبس المؤقت:التنسيق مع الجهات القضائية في  -7
بإخطار الجهة القضائية بأن مدة الحبس المؤقت على وشك الانتهاء والهدف منه  القضائي

تجديد الحبس أوإطلاق سراح المحبوس إذا قرر قاضي التحقيق أن لا فائدة من إبقاء المحبوس 

                                                             
 المرجع السابق. محاضرات "نظامية الحبس دورة تكوينية لفائدة رؤساء مصلحة كتابة الضبط القضائي"،1



 79 

صار حبسا تعسفيا يعاقب عليه القانون تجاوز المدة القانونية للحبس المؤقت  بالحبس وإذا ما تم
 من قانون الإجراءات الجزائية.110حسب المادة 

راج من أهم مقررات لجنة تطبيق العقوبات الإف تنفيذ مقررات لجنة تطبيق العقوبات: -8
ومنح الإجازات ويأتي هذا بعد تقديم المحبوس لطلب يوضح فيه مراده فيحول هذا  المشروط

ق فقا ببطاقة السلوك وكذا تقرير عن مصلحة الإدماج يبين سلوك وأخلااللجنة مر  الطلب إلى
ي المحبوس وبعد دراسة الملف ترسل اللجنة قرارها إلى المؤسسة سواء بالقبول أو الرفض وف

كاتب الضبط القضائي أن ينفذ المقرر ويمكن للمحبوس من الاستفادة من  حالة القبول على
 الإجازة. الإفراج المشروط أو

 قوائمت و يم المصلحة شهريا بإعداد نشراتقو  النشرات السنوية:إعداد القوائم الشهرية و  -9
س رين كراترسل نسخة منها إلى المديرية العامة لإدارة السجون، والقوائم الشهرية عبارة ع شهرية
 وبةالتهم والعقبوسين خلال شهر بمختلف الجرائم و أرقام الحبس لجميع المحفيها أسماء و  يدون 

 ..الإفراج.تاريخ مقررة، تاريخ الحبس و ال

 تسيير الجمهور العقابي من خلل تطبيقية تسير الجمهور العقابي )الإعلم الآلي(: -10
من طرف الوزارة لتحديث أسلوب وتقنيات في الإعلام الآلي داخل المؤسسات  وهي محاولة

وس بأي مؤسسة على محبمن اطلاع الوزارة أو المديرية الاطلاع على  العقابية مما يمكن
،وبالتالي مصلحة كتابة الضبط القضائي تسجل كل المعلومات الخاصة المستوى الوطني

الجزائي خلال تواجده في  ،وكذا متابعته الوضعيةالمؤسسة بالمحبوس عند دخوله إلى
 1.المؤسسة

 

  

                                                             
 محاضرات "نظامية الحبس دورة تكوينية لفائدة رؤساء مصلحة كتابة الضبط القضائي"، المرجع السابق.1
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 خاتمة:
 

المؤرخ في  15-02لقد استحدث المشرع الجزائري نظام الأوامر الجزائية بموجب الأمر  
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية محتذيا في ذلك حذو التشريعات  2015/07/23

فتقر إلى بعض المقارنة التي سبقه الكثير منها في تشريعه، وحتى وإن كان هذا النظام ي
، إلا ا الوجاهية والعلانية وحق الدفاعها المحاكمة العادلة التي من بينهيالضمانات التي تقتض

، والتي لية التي يستدعيها العمل القضائيأن هذه العيوب العلمية لا تصمد أمام المبررات العم
، أما القضايا اسة القضايا ذات الأهمية البالغةتكمن في ادخار وقت القضاء وجهده ونفقاته لدر 

لبسيطة وقليلة الأهمية فيجوز للقاضي أن ينظر فيها بناء على محاضر جمع أو الدعاوى ا
، وتعتبر عقوبة الغرامة فعة مسبقة ثم يصدر أمره بالغرامةالاستدلالات وطلبات النيابة ودون مرا

، ولقد ضمن المشرع أيضا للخصوم إذا لم يقبلوا هذا الأمر وبة بسيطة مقابل الجريمة البسيطةعق
يه وتخرج القضية عندئذ من مجال نظام الأمر الجزائي إلى طريق المحاكمة أن يعترضوا عل

 .وفقا للإجراءات العادية

ويبدو لنا من خلال عرضنا لموضوع الأوامر الجزائية بين المبررات التشريعية والمشكلات 
خ المؤر  02-15 رالأمالعملية، أن المشرع الجزائري لما استحدث نظام الأوامر الجزائية بموجب 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، محتذيا في ذلك حذو معظم  2015/07/23في 
التشريعات المقارنة لاسيما التشريعين الأقرب إليه وهما التشريع المصري والفرنسي، أراد بذلك 
أن يتبنى المبررات التشريعية لهذا النظام الذي تدخل في دائرته الجرائم البسيطة والقليلة 

همية، وأراد من خلال ذلك الاقتصاد في النفقات سواء بالنسبة للقضاء أو المتقاضين وادخار الأ
وقت القضاء، والتفرغ إلى الاهتمام بالقضايا ذات الأهمية مقارنة بالقضايا البسيطة التي تدخل 
في دائرة الأوامر الجزائية، والمشرع الجزائري بذلك لم يغمط حق الخصوم في الضمانات 

اسية في المحاكمات العادية من مبدأ الوجاهية وضمان حق الدفاع، لأن هذا النوع من الأس
الجرائم تغلب عليه عقوبة الغرامة من جهة وأثبتت الحياة العملية أن الكثير من المتهمين لا 

يحضرون دون  فإنهميحضرون المرافعات العادية لهذا النوع من الجرائم، وحتى وإن حضروا 
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المشرع ضمن للخصوم حق الاعتراض على الأمر الجزائي إذا قرر الخصم عدم دفاع، كما أن 
قبول الأمر الجزائي ومن ثم تحويل الدعوى إلى المحاكمة العادية، واعتقد أن المشرع الجزائري 

كان متأخرا مقارنة بالتشريعات المقارنة، وذلك لأن  قد أصاب بانتهاجه لهذا النظام حتى وإن
والدفاع يجب أن ينحصر جهدهم ووقتهم على القضايا ذات الأهمية التي يجب مرفق القضاء 

أن تستغرق من الوقت الذي يمكن معه الوصول إلى العدالة الحقيقية التي يتوخاها المتقاضي 
 والقاضي.

من أجل القضاء ا المجال القانوني هث تطورات في شتى الميادين بما فيلقد عرف العصر الحدي
بما يعرف بالسياسة الجنائية،  هادات فيما بينهجتلاودات واهاجتمعت جميع المجى الجريمة، فلع

ا في همجموع الوسائل التي يمكن اتخاذ باخ فيي فويرلماني لأا اهوم لهالتي أول من وضع مف
في  هنجد أن المشرع الجزائري وسعيا من، و هجرام فيلإت ما في بمد ما من أجل مكافحة اوق

جتماعي لاا وإعادة الإدماجق بتنظيم السجون لالمتع04-05ن القانون بة التطورات قد سمواك
 عادةوإ ح المجرم لاى إصلساليب والطرق التي تعمل علأمن ا، فوضع بذلك العديد محبوسينلل
 .هدماجإ

معظم التشريعات الجنائية الدولية، حات التي شهدتها لاصلإمن المعلوم انه في ظل ثورة او 
 عتماد على قانون العقوبات فقط لحل مشكلة الجريمة.لاعدم ا جديد يدعو إلىظهور فكر و 

عتماد فقط على العقوبة بعد أن أثبتت فشلها في لاإعادة النظر في احساس بضرورة لإوتعاظم ا
 .حماية المصالح والحد من عودة المحبوسين المفرج عنهم إلى الجريمة

ول إلى تعزيز الجانب لألمقام اجية تسعى في الالسجون الجزائرية مؤسسات وقائية وعجعل ال
 .ئها سواء داخل المؤسسة العقابية أو خارجهالالدى نز جتماعي لاا

هتمام بالمحبوس لاالسياسة الجنائية الحديثة وجب ا هدافلأمن اجل بلوغ المؤسسة العقابية لو  
بأهميته واحترام حقوقه كانسان حيث أن العقوبة تكمن في سلب حريته فقط مع احتفاظه  شعارهوا

تضمن قانون تنظيم السجون الم 04-05عبر القانون فقد عمد المشرع  ،الثابتةبكرامته وحقوقه 
حتباس وتوفير الرعاية لال تحسين ظروف الامن خ ،جتماعي للمحبوسينالا وإعادة الإدماج
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إلى حقه في إضافة  ،جتماعيةلالوقائي وكذلك الرعاية النفسية واجي والالعالصحية بشقيها ا
 .ذا توفرت فيه شروط المشاركةإمتحانات الرسمية لااالمشاركة في التعليم حسب مستواه و 

 توصلنا من خلال دراستنا للموضوع )الأوامر الجزائية داخل المؤسسة العقابية( إلى ما يلي:

والقرار والحكم ويستعملها  مرلأامصطلح يفرق أحيانا بين  لاالجزائية و وامر لألم يعرف نظام ا-
 في ادخله حيث ر،بشكل كبي وامر الجزائيةلأعلى نظام ا اعتمد أنهاينا أر  كما مترادفات أنهاعلى 

 أعطى تهام حيثلاا البحث والتحري ومرحلة من مرحلة مراحل الدعوى العمومية، ابتداء مختلف
التحفظ على  أووالحفاظ عليها دلة لأا أوامر جزائية هدفها جمع إصدار حيةلاص العامة للنيابة

 هما يسعى للحقيقةلاتهام وكي التحقيق وغرفة الاها قاضلاتبه فيهم، ثم التحقيق والتي تتو شملا
ادخل هذا  حاكمة حيثملامرحلة وهي مرحلة  أخردانة والبراءة ثم لإا أدلةعن طريق بحثه في 

 وهي تتمثل أساسا في الدراسة في ذكرت أنلتحقيق غايات سبق  رحلةملا النظام الى هذه
اللبس زالة لإالتحقيق  إعادة أوت، لاالحا بعض في جراءات والحكم دون محاكمةلإا اختصار

 .لتسيير وضبط الجلسة أويء ما عن ش

الطعن  أوجراءات وسرعة تنفيذها لإوامر الجزائية من حيث بساطة الأسهولة إصدار ارغم  - 
بادئ ملا على والحفاظ الكشف عن الحقيقة بين عملية فإنها تحقق موازنة فيها ومراجعتها

جراءات الجزائية، فهي تضمن الكشف عن لإن قانون ام ولىلأا ادةملا في ذكورةملاالقانونية 
والفصل في قضيته بالسرعة  نسانلإاالشرعية واحترام كرامة  مبدألى الحقيقة مع الحفاظ ع

 .طلوبة، مما يحقق فوائد كثيرةملا

وذلك لما تلعبه المؤسسة  جراميةلإرة اهالحد من الظادف هكانزمات جديدة بياستحدث م-
 العقابية من دور.

نظمة نجد نظام الحرية النصفية لأذه اهفي المجتمع ومن بين يل إعادة إدماج المحبوسين هتس- 
ضافة إلى نظام إيقاف تنفيذ لإ، باجيةنظام الورشات الخار  ، وكذلكفراج المشروطلإونظام ا
 .العقوبة
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رق العديد ؤ ما يأن  لاذه الغاية، إهالمبذولة من طرف الدولة لتحقيق  ودهولكن بالرغم من الج
حديثا إلى  هبالمفرج عنساليب الحقيقية التي تدفع لأو مشكل العود إلى الجريمة واهمن الباحثين 

ن والمخدرات والنساء دمالإجرائم احداث في لأشباب واخاصة بالنسبة لفئة ال هالعودة إلى إجرام
 .داب العامةلآفي جرائم ا

 هذا ما يدفعنا للاقتراحات التالية:

ا من مساوئ هحرية قصيرة المدة لما فيللذه العقوبات خاصة السالبة هالبحث عن بدائل ل- 
 ه.إلى إجرامالعودة من  هح المجرم ومنعلاصلإببدائل تكون أنجع 

دف هنسب التي تلأمن أجل تطبيق العقوبة اعن حدى  هتمام أكثر بكل مجرم ودراسة حالتهالا-
 .فردا صالحا في المجتمع لهوجع هإدماجوإعادة  هحلاولى إلى إصلأبالدرجة ا

 .في المجتمع هعادة إدماجلإبة و عائد بعد انقضاء العقلتمام لها  عطاءإ - 

م عن التفكير في هبعادلإيم والتكوين لوالتع هترفيلأماكن متخصصة لق لحداث وخلأتمام باهالا-
 .الجرائمرتكاب لاكثر عودة لأم اهنلأجرام، لإا

 .جراملإابعاده عن العود إلى لإمجرم لصب عمل لتحسين المستوى المعيشي لق منالخ-

 .نفع العاملالعمل لة العود لكل المجرمين مادام أن عقوبة لشكمحد للة للإيجاد عقوبات بدي- 

تماما هي ا لالفرنسي الذي لم يى غرار المشرع لا المجرم عهيستفيد من لاظام إيقاف التنفيذ ن- 
 .بماضي المجرم

ا هعن العود في قانون العقوبات وسن إعادة النظر في المواد التي تنص لىضافة علإبا- 
 .بطريقة واضحة

ات هتجالاانقسمت اا و هئل مكافحتبية بتطور الجريمة ووسالقد ارتبطت تطور السياسة العقا
ا هالجريمة المنظمة وصعوبة مكافحتور هية حول سبل مكافحة الجريمة وخاصة في ظل ظهالفق

 لات و لاف الميادين والمجالود في مختهالجمرتبطة بتكاثف  أصبحتكما ان السياسة العقابية 
 .جتماعية والثقافيةالاقتصادية و لاسيما السياسية وا
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ية بعد ب ليس فقط العقوبة الردعليتط أصبحبل مكافحة الجريمة البحث عن س أنجانب  إلى
 هالتشريعات المقارنة وكرسجل  ها لما كرستهذب الجانب الوقائي و ليتط وإنماارتكاب الجريمة 

مكافحة  ،مكافحة المخدرات الإرهاب،القانون الجزائري في عدد من التشريعات مثل مكافحة 
 أقسامسيما  لاى السياسة العقابية و لانعكس ععرفت تطور  جراملإام لع نظرية أنوالشك  ،الفساد

يل المجرمين من أهوت إدماجة ومن هانتشار الجريمة من جالحد من  إلىدف هالعقوبات والتي ت
ة ونظام السوار لالدول مدى نجاعة العقوبات البدي التجارب في بعض أكدتقد و  أخرى ة هج
حرية ضروري في جرائم لى العقوبات السالبة لالمشروط في حين تبق فراجالإو لكتروني لاا

ب تفعيل السياسة العقابية في قيام القضاء بدوره الفعال لفرض العقوبة ليتط هيلوع، الخاصة
 وإدماجيل هتأ إعادةو ا هتمع في التوعية بخطورة الجرائم والحد منئمة والمناسبة ودور المجلاالم

 .حد من الجرائملالثقافية لجتماعية و الاقتصادية و لالظروف اب تحسين اليط، المحبوسين
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 الحبس داخل المؤسسة العقابيةمراقبة وتنفيذ سندات 
 

 ملخص:

التي يودع بها قانون تنظيم السجون لوفقا  وامر الجزائيةإلى التعرف على الأ هدف هذه الدراسةت
ومدى مساهمتها في إصلاح وإعادة ادماج المحبوسين المحكوم المتهم داخل المؤسسة العقابية 

العقوبات البديلة وربطها بمدة العقوبة ونوع عليه بعقوبات سالبة للحرية أو مطبقة عليهم إحدى 
الجرم المرتكب وأساس السوابق العدلية للمجرم. لقد أقر المشرع الجزائري تقسيم المؤسسات 
العقابية إلى مؤسسات ذات بيئة مغلقة ومؤسسات ذات بيئة مفتوحة وشبه مفتوحة كما نص 

في النظام الجمعي والانفرادي على تطبيق أنظمة الاحتباس داخل هذه المؤسسات والمتمثلة 
ومختلط وتدريجي وكذلك نص على العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية التي يجب توفر 
شروط للاستفادة منها وهي الإفراج المشروط للحرية النصفية توقيف المؤقت العقوبة إجازة 

الجنائي خارج المؤسسات الخروج الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وهناك تنفيذ الكلي للجزاء 
القضائي ووقف تنفيذ العقوبة فهي تساهم في تحسين سلوك  العقابية والتي تتمثل في الاختبار

 .المجرمين وإصلاحهم وعمل على إدماجهم في المجتمع

 الكلمات المفتاحية:

 العقوبة-3المؤسسة العقابية          -2السجون            -1

 الأمر بالإيداع -6الإكراه البدني             -5الأوامر الجزائية    -4

Abstract : 

This study aims to identify penal orders in accordance with the 
Prisons Regulation Law in which the accused is placed within the 
penal institution, and the extent of their contribution to the reform 
and reintegration of prisoners sentenced to penalties of deprivation 
of liberty or an alternative penalty applied to them, and linking them 
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to the duration of the sentence, the type of crime committed, and the 
basis of the criminal record. The Algerian legislator approved the 
division of punitive institutions into institutions with a closed 
environment and institutions with an open and semi-open 
environment. It also stipulated the application of detention systems 
within these institutions, represented in the collective, unilateral, 
mixed and gradual system. It also stipulated alternative penalties to 
penalties of deprivation of liberty, which must provide conditions to 
benefit from them, which is release. Conditional for midterm freedom 
Temporary arrest Punishment Permission to leave Place under 
electronic surveillance There is a total implementation of the criminal 
penalty outside the punitive institutions, which is represented in 
judicial testing and stopping the execution of the penalty, as it 
contributes to improving the behavior of criminals, reforming them, 
and working to integrate them into society. 

key words: 

1- Prisons 2- Penal Institution 3- Punishment 

4- Penal orders 5- Physical coercion 6- Deposit order 

 

 

 
 

 


